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ففي أغلب  الأحیان  ثروات حیث یتطلب انجاز المبادلاتعصب حركة تداول ال یعد النقل
بین أقالیم الدول  و أ، قلیم الدولة الواحدةسواء داخل إ ،یتم نقل  الأشیاء من مكان إلى آخر

لى شل ما یقضي حتما  وهو  ،نتاجهاإقل لوجب استهلاك السلع في مواقع لولا النو  ،المختلفة
یكون عن طریق  قدو شخاص قد یتعلق بالأو شیاء فالنقل قد یتعلق بالأ ،حركة التبادل السلعي

حاجة الإنسان له یومیا كان لابد من وضع ترجمة و نظرا لأهمیة النقل و  .والج وأالبحر  وأالبر 
برام عقد النقل بین المسافر إأي وضع كل السبل الكفیلة من أجل  ،قانونیة تنظم هذا النقل

قانونیة تنظم نظمة أهذا بظهور و لى النصوص القانونیة التي تنظم هذا العقد إالناقل استنادا و 
  . هذا ما جاء في القانون التجاري الجزائريو شخاص على المستوى الوطني عقد النقل البري للأ

ویعد النقل  وسیلة أساسیة وهامة لتأمین تواصل الناس  وتقریب المسافات فیما 
قل في  حیث كان للن ،وكل  ما یحتاجون إلیه في حیاتهم الیومیة، ساسیةوتأمین حاجتهم الأ،بینهم

  .مختلف  العصور والأزمان دور متمیز في  جمیع  الحیاة الإنسانیة 

كان لابد من وضع  ترجمة قانونیة ،الإنسان له یومیا ونظرا لأهمیة النقل و احتیاجات
بین المسافر  والناقل   برام عقد النقل ع  كافة السبل  الكفیلة من أجل  إووض،تنظم هذا النقل

والتي  هي  بمثابة  الوسط ،لقواعد القانونیة التي  تنظم هذا  العقدلى النصوص وااستنادا إ
القانوني الذي  یتضمن مجموعة من الضمانات  التي  تعمل  على تدارك المخاطر للأشخاص 

القواعد العامة المنظمة لهذا ، و جاء في القانون التجاري الجزائري على المستوى الوطني هذا ما
 والقانون المتعلق بالأمن والسـلامة، و من توجیه النقل البري وتنظیمه العقد، وكذا القانون المتض

  .ستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة الإ

كل نشاط یقوم من " النقل البري على انه  09- 11من القانون  2عرفت المادة  حیث
 وأالسكة الحدیدیة  وألى آخر عن طریق إبضائع من مكان  وأشخاص أ خلال مستغل بنقل

  .)1("على متن مركبة ملائمة 
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من القانون التجاري  36لیه المشرع من خلال المادة إا النقل البري للبضائع فقد تطرق مأ
شيء  وأابل ثمن بأن یتولى نفسه نقل شخص اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مق" نه أعرفه بو 

من لفظ  أوسع وهو المشرع استعمل لفظ الشيء  أنیتضح من هذا التعریف و  ،"مكان معین  إلى
  .كالأثریات  ذلك لان البضاعة هي شيء قابل للتداول بثمنو البضاعة 

بالتالي قد یكون و السالفة الذكر  36ان كان المشرع لم یحدد وسیلة النقل في نص المادة و 
على ضرورة  كدأو انه حدد وسیلة النقل  إلا ،القطار وأ ،السیارة وأ ،النقل بواسطة الحیوان

المؤرخ في  01-13من القانون رقم  الأولىالفقرة  2لنمط النقل البري في نص المادة  ملامتها
 والنقل البري ه" ى مایليالتي نصت علو  )1(تنظیمهو  ،المتعلق بتوجیه النقل البري 7/8/2001

 إلىبضائع من مكان  وأ أشخاصاعتباري بنقل  وأكل نشاط یقوم من خلاله شخص طبیعي 
  .السكة الحدیدیة على متن مركبة ملائمة  وأآخر عبر طریق 

بموجب  1988في قطاع  النقل  منذ  بالاستثمارذلك سمح المشرع للخواص  إلىإضافة 
  .)2( )13-01الملغى بقانون (المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه ،17-88:القانون رقم 

المرسل صاحب و عقد،بین الناقل من جهة  إبرامویتم النقل البري للبضائع عن طریق 
  .البضاعة المراد نقلها من جهة أخرى 

خاصة إذا كان نقل ،إن النقل البري للبضائع أنشط من باقي وسائل نقل البضائع الأخرى
  .البضائع داخل إقلیم الدولة الواحدة 

من  تتلخص أهمیة عقد النقل البري للأشخاص في دراسة النظام القانوني لهذا النوع
قانون تنظیم وتوجیه النقل ،القانون التجاري و علاقته بباقي القوانین  كالقانون المدني و  ،العقود
لكي و السكك الحدیدیة ومختلف القوانین المنظمة لهذا العقد،   باستعمالقانون الخاص ،البري

یجب البحث الجید في هذا الموضوع حتى  للأشخاصاستیعاب عقد النقل البري و نتمكن من فهم 
                                                             

 صادرال،44لبري  وتنظیمه ،ج ر ،عدد ،یتضمن توجیه النقل ا 2001/ 7/08المؤرخ في   ،1-13القانون رقم    1
   .29/12/2010يف

 في ،الصادر 32،یتضمن النقل  البري  وتنظیمه ،ج ر ،العدد 05/1988/ 10في المؤرخ ،17-88القانون رقم   2
10/05/1988.  
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معرفة القیود التي تنشأ جراء هذا ،و المسافرو نتمكن من اكتشاف العلاقة السببیة بین الناقل 
  .العقد

أما بالنسبة لعقد النقل البري للبضائع هناك دراسات عدیدة من قبل الباحثین الاقتصادیین 
 الاختصاصن جانبه القانوني لأصحاب تاركی ،مركزین في دراساتهم على جانبه الاقتصادي

علیه سوف نحاول من خلال دراستنا هذه ان نبین الجانب القانوني لعقد النقل البري للبضائع و 
یجادو الخاصة التي تحكمه و تقییم النصوص القانونیة العامة و من خلال تحدید  أهم الحلول التي  إ

  .تجعل هذه النصوص أكثر فعالیة في تنظیمه

أسباب و كانت تتمثل في أسباب موضوعیة ،لأسباب اختیار هذا الموضوع أما  بالنسبة
كذلك الى محدودیة النصوص ،تكمن في  أهمیة هذا الموضوعذاتیة، فالأسباب الموضوعیة 

وكذا قلة ،الأشخاص  في  القانون التجاري الجزائريو القانونیة المنظمة للنقل البري للبضائع 
الدراسات المتخصصة له في الجزائر ناهیك عن المنازعات القضائیة الناشئة عنه في  المحاكم 

رغبتنا في الذاتیة تعود   الأسبابأما   ،تزاید لهذا النوع من النشاطالم الانتشارالجزائریة جراء 
 استرالمالبحث في مجال قانون النقل التي أدرجت دراسته حدیثا على مستوى  دراسات 

عدم تطرق الباحثین  إلى إضافة ،اختلاف مختلف جزیئاته القانونیةو تخصص قانون الأعمال 
محاولة منا بأن نكون من المساهمین في إعطاء روح و الى هذا الموضوع رغم أهمیته الكبیرة 

  .وحافز لمن یلینا من الباحثین في الموضوع 

نبه،  فإن الإلمام بمختلف جواوحتى نتمكن من  ،ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع
فیـــما یتمــــــــثل النـــــــظام القانوني لعقد : الإشكالیة المطروحة في موضوع دراستنا تتمحور عن

                      ظـــــــل التشریع الجــــــزائري؟ شــــــخاص فيالأو للبضـــــــائــــــع  يــــر بال النقل

البضائع و  للأشخاصقمنا بدراسة عقد النقل البري  الإشكالیةعلى هذه  للإجابةو     
تصنیفه في حین اعتمدنا على المنهج التحلیلي لتحلیل و باعتمادنا للمنهج الوصفي بوصف العقد 

وكان من ،توضیح معناهاو البضائع و  شخاصللأالنصوص القانونیة المتعلقة بعقد النقل البري 
بالتالي قسمنا هذا و ة تتماشى مع عنوان هذا البحث بإتباع خط،الضروري الإلمام بالموضوع
عن عقد النقل البري للأشخاص والذي قسمناه إلى  )الفصل الأول(البحث الى فصلین تحدثنا في
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قمنا  بدراسة النظام القانوني لعقد النقل البري للأشخاص  أما    )المبحث الأول(في ، مبحثین
 أما في ،ة الناتجة عن عقد النقل  البري للأشخاصقمنا بدراسة المسؤولی )المبحث الثاني(في 

 )المبحث الأول(تحدثنا عن عقد النقل البري للبضائع قسمناه الى مبحثین في  )الفصل الثاني(
قمنا بدراسة آثار تنفیذ عقد النقل ) المبحث الثاني(أما في ، ماهیة عقد النقل البري للبضائع

  .وكل مبحث یتناول مطلبین ، البري للبضائع

  
  
  

   



 

 

    

  الأول الفصل
  للأشخاص البري النقل عقد
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یجب عقود النقل المختلقة و لمعرفته  أنواعیعتبر عقد النقل البري للأشخاص نوع من   
و الآثار  لانعقادهالشروط اللازمة  إلى بالإضافةالقانوني و طبیعته القانونیة  نظامه معرفة

معرفة المسؤولیة الناتجة عنه و استخلاص حالات الإعفاء من  إلىالمترتبة عنه ، و التوصل 
  .ة المنظمة لهذا العقدهذه المسؤولیة الناتجة و ذلك باستعمال النصوص القانونی

لذلك سنحاول دراسة هذا الفصل وفقا للمبحثین التالیین، النظام القانوني لعقد النقل البري   
  ). المبحث الثاني(، المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل البري للأشخاص)المبحث الأول(للأشخاص
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  الأول المبحث

  النظام القانوني لعقد النقل البري للأشخاص

لمعرفة النظام القانوني لعقد النقل البري للأشخاص یستوجب معرفة ماهیته والتوصل   
عن طریق النصوص القانونیة المنظمة لعقد النقل  إثباتهامعرفة آلیاته القانونیة والتي یتم  إلى

  .المترتبة عنه الآثار إلىالبري للأشخاص، و كذا التوصل 

المطلب (ا العقد و ذلك من خلال تبیان ماهیتهلذا تطرقنا في هذا المبحث لدراسة هذ  
  ).المطلب الثاني(المترتبة عنه الآثار، و )الأول

  المطلب الأول

  ماهیة عقد النقل البري للأشخاص

یعد عقد النقل البري للأشخاص من أنواع عقود النقل، لذا لابد من البحث في هذا    
لاستخلاص أحكامه و تكییفه طبقا للنصوص المجال لمعرفة هذا العقد ودراسة آلیاته القانونیة 
  .المترتبة عنه الآثارالقانونیة التي تنظمه، ومن جهة أخرى استخلاص 

لذا قمنا في هذا المطلب بدراسة هذا عقد النقل البري للأشخاص من خلال تعریفه    
  ).الفرع الثاني(المترتبة عنه  والآثار، )الفرع الأول(

    البري للأشخاصالنقل مفهوم عقد : الفرع الأول

المشرع الجزائري بوضع مجموعة من القواعد لتنظم عقد النقل البري وهذا ما جاء  قام   
  یلتزم  عقد النقل اتفاق" مایلي من القانون التجاري حیث نصت على 36في نص المادة 

  بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن على أن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى شيء إلى 
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  .)1("مكان معین  

من خلال هذه المادة یتبین أن عقد النقل هو اتفاق بین شخصین هما الناقل والمسافر،    
مكان معین وذلك بصفة رضائیة على أن یلتزم  إلىعلى أن یلتزم فیه الناقل بنقل المسافر 

المتضمن  09_11من القانون  2المسافر بدفع الثمن، وهذا ما تم تأكیده من خلال المادة 
كل نشاط یقوم خلاله  ": توجیه النقل البري و تنظیمه، حیث عرفت عقد النقل البري على انه 

ق أو السكة الحدیدیة أو السلك آخر عبر الطری إلىمستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مكان 
  .)2("على متن مركبة ملائمة

المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه، أن  09_11من القانون  2یوضح نص المادة 
عقد النقل البري للأشخاص على أنه نشاط یقوم به مستغل بنقل أشخاص ، وعبارة مستغل هي 

الذي یمارس خدمة أو خدمات كل شخص طبیعي أو معنوي وهو عبارة عن ناقل الأشخاص 
آخر عبر الطریق أو السكك الحدیدیة أو  إلىالنقل العمومي للأشخاص في نقلهم من مكان 

  .بوسائله الخاصة

كما یعد عقد النقل البري للأشخاص من العقود الرضائیة التي تنشأ بمجرد تبادل الإیجاب 
بین الطرفین على  الاتفاقجرد و القبول من طرفیه ، و هما المسافر و الناقل ، أي ینشأ بم

  .)3(شروطه وعناصره 

  

  

  

                                                             
المؤرخ  02_05المتضمن ق ت ج، المعدل و المتمم، بموجب القانون رقم  1975المؤرخ في سبتمبر  59_75القانون رقم   1

  .2005 /02/ 09في  لصادر، ا11ر، العدد ، ج 2005فیفري  06في 
،  13_01م ، المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه،  یعدل القانون رق2011جوان  11المؤرخ في  09_11القانون رقم   2

  . 2011 /06/ 08في  صادر، ال32ج ر، العدد 
  .114، ص  2000للنشر و التوزیع، عمان ،، الدار العلمیة الدولیة 1طفي القانون التجاري،  زعزیز العكیلي، الوجی  3
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لقد عرفه الأستاذ علي حسن یونس بأنه ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه شخص یسمى و 
  .)1(آخر بواسطة أداة نقل و ذلك مقابل أجر إلىأمین النقل بنقل أشیاء أو أشخاص من مكان 

ویعد عقد نقل الأشخاص عقد ثنائي یتم بین طرفي العقد و هما المسافر و الناقل فقط، و 
  .)2(المترتبة عن هذا العقد تكون في ذمة طرفي العقد الالتزاماتمنه فإن 

كما یمكن أن تتم عملیة النقل داخل تراب الدولة الواحدة ، وفي هذه الحالة یكون خاضعا 
ا العقد الخاصة بالدولة التي تمت فیها عملیة النقل، و یمكن أن لأحكام القوانین المنظمة لهذ

  .سواء كان ذلك على متن سیارة أو قطار إقلیمهایتعدى عقد النقل حدود الدولة و یكون خارج 

  الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للأشخاص: الفرع الثاني

القانونیة وأین یمكننا یطرح لنا عقد النقل البري للأشخاص جدلا واسعا حول طبیعته 
  تصنیفه؟

في  الاقتصاديیعد نقل الأشخاص أحد الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیها النشاط 
العصر الحدیث الذي أصبحت فیه الحركة ضروریة ، فلولا النقل لوجب استهلاك السلع في 

  .)3(لاقتصادیةاشل حركة التبادل التي تمثل روح الحیاة  إلىالأمكنة التي تصنع فیها مما یؤدي 

یعد عملا تجاریا بحسب  "من القانون التجاري الجزائري   2/8كما نصت علیه المادة 
 .والانتقالالنقل  لاستغلالكل مقاولة  "موضوعه 

  

                                                             
  .3، ص 1965علي حسن یونس، عقد النقل ، دار الفكر العربي، القاهرة ،   1
العقود التجاریة، الجزء الأول ، _ المتجر _ التجار _ الأعمال التجاریة _ عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري   2

  .331، ص  2008و التوزیع، عمان ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر 
، دیوان المطبوعات الجامعیة  9الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، ط_ نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري   3

  .98، ص  2007، الجزائر ،
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یتعهد من  اتفاقمن القانون التجاري الجزائري یتضح أن كل  2من خلال نص المادة 
، و یعتبر تجاریا بالنسبة )1(النقل و التنقل یعد عملا تجاریا لاستغلالخلاله أحد المتعاقدین 

  .للمرسل إذا كان تاجرا وتعاقد على النقل لحاجات تجارته تطبیقا لنظریة التبعیة

عقد نقل الأشخاص : نجد أن )2(من القانون التجاري الجزائري 36وبالرجوع لنص المادة 
م بالنقل في الوقت المحدد قانونا، و إلى المكان من العقود الملزمة لجانبین وذلك أن الناقل ملز 

 جاز للمتعاقد بالتزامهالمحدد، و المسافر ملزم بدفع ثمن النقل، و إذا لم یقم أحد المتعاقدین 
  .)3(الآخر طلب فسخ العقد و طلب التعویض عن الضرر الذي لحق به

بق إرادتي لأنه یقوم بمجرد تطا ،كما یعد عقد النقل البري للأشخاص عقد رضائي
طرفي العقد و تبادل الإیجاب و القبول دون  اتفاقالأطراف المتعاقدة، و یكون صحیحا بمجرد 

  .القیام بأي إجراء

یعتبر عقد النقل البري من الأعمال التجاریة سواء كان أطرافه أشخاص طبیعیة أو 
معنویة، وتتمثل الأشخاص المعنویة في الشركات الخاصة أو مؤسسات النقل العامة، و یكون 
الناقل في هذه الحالة ممتهنا لمهنة المقاولة بنقله للمسافرین، و یعد عقد النقل عملا تجاریا 

  .كانت تجاریة أو مدنیة إنل فقط، أما المسافر فتتحدد طبیعة عمله وفقا لصفته بالنسبة للناق

كان تاجرا و تعاقد لقضاء حاجات تجاریة، و ذلك وفقا  إذاو یعتبر عمل المسافر تجاریا 
من القانون التجاري الجزائري حیث نصت  4/1لنظریة التبعیة التجاریة التي نصت علیها المادة 

ملا تجاریا بالتبعیة الأعمال التي یقوم بها التجار و المتعلقة بممارسة تجاریة یعد ع: " على أنه 
  ".أو حاجات متجره 

                                                             
مقاولة لاستغلال  كل: یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه: من ق ت ج على ما یلي 59-75من الأمر  2تنص المادة  2  

 .النقل أو الإنتقال
عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن  :یليمن ق ت ج على ما  59-75من الأمر  36تنص المادة   2

  .مكان معین إلىیتولى بنفسه نقل شخص أو شيء 
 .5ص سابق،مرجع  یونس،علي حسن  3 
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سواء كان هذا أما في حالة تعاقد المسافر لقضاء حاجات لا علاقة لها بنشاط تجاري 
، ففي هذه الحالة یعتبر العقد مدنیا، و یكون عقد النقل مختلطا حیث یكون الأخیر تاجرا أم لا

  .)1(تجاریا بالنسبة للناقل و مدنیا بالنسبة للمسافر

كما یعتبر عقد النقل من عقود المعاوضة، حیث یتمتع كل طرف فیه بحقوق و تقع على 
مكان حسب ما هو متفق علیه،  إلىعاتقه التزامات ، فیلتزم الناقل بنقل الأشخاص من مكان 

    .)2(وفي المقابل یكون المسافر ملزم بدفع ثمن النقل

  شروط عقد النقل البري للأشخاص: الفرع الثالث

ینشأ عقد النقل البري للأشخاص بمجرد تطابق الإیجاب و القبول و یعد من العقود 
، وهو لا یحتاج إلى لأي إجراء شكلي ما دامت الشروط العامة لإنعقاده متوفرة و )3(الرضائیة 

  .أحد هذه الشروط یعد العقد باطلا بطلانا مطلقا بانعدام

المحل و  التراضي،: لابد أن یتوفر عقد النقل البري للأشخاص على الشروط التالیة
  .السبب

  :التراضي_ أولا

 الغلط، كالإكراه،یجب أن یتمتع أطراف العقد بإرادة سلیمة خالیة من عیوب الإرادة 
  .، و إلا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال)4( الاستغلالالتدلیس و 

 ،أما المسافر فلا یشترط فیه الأهلیة الكاملة التجاریة،كما یشترط في الناقل توافر الأهلیة 
، و عادة ما یقوم الناقل بإعلان شروط معینة للمسافرین )5(أي یجوز نقل الشخص الممیز

                                                             
،  1997هاني محمد دویدار ، النظام القانوني للتجارة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ،   1

  .202ص
   .236ص ،1997 بیروت، العربیة،دار المكتبة  ،1ط ،1ج التجاري،شرح القانون  سامي،فوزي محمد   2
  .309، ص 2010، مكتبة الوفاء القانونیة ، بیروت ، 1طي ، مصطفى كمال طه ، القانون التجاري و القانون البحر   3
  .56ص ،2003 الجزائر، الجامعیة،دیوان المطبوعات  الخامسة،الطبعة  للالتزام،العامة  سلیمان، النظریة يعلي عل  4
  .301، ص  2001سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،   5
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و  الانطلاقالمقصودة ، ساعات ، الوقوف، الجهات ، ثمن النقلانطلاق، من نقاط العقد لانعقاد
  .الوصول

العقد، ففي النقل عن طریق الطلب یأتي المسافر إلى الناقل  انعقادو تختلف طرق 
العقد، وذلك مثل الجولات  انعقد الاتفاقویتفاوض معه على شروط العقد بصفة حرة و متى كان 

بسیارات الأجرة العادیة،  أما في النقل المفتوح للعامة كما هو الحال في النقل الحضري، فإن 
العقد ینعقد بمجرد دخول المسافر إلى وسیلة النقل ویتخذ مكانا بها سواء مقعدا أو یبقى فیها 
بصفة تدل على أنه راغب في التنقل عبرها، یبدأ العقد في إنتاج آثاره ، وبالنسبة للنقل المفتوح 

 لالتزاماإلا لمن یحمل تذاكر النقل كالقطار، فینعقد العقد عند شراء المسافر للتذكرة و لكن 
بالسلامة الذي یلتزم به الناقل لا یسري إلا من وقت ركوب المسافر، و لا یجوز للمسافر أن 

  .یحتج في حالة الزیادة في التسعیرة و هو ملزم بتكملة الثمن

  :المحل_ ثانیا

إن محل عقد نقل الأشخاص هو نقل المسافر ذاته مع أمتعته یقابله دفع ثمن النقل، 
  .)1(وعا غیر مخالفا للقانون و النظام العام و الآداب العامةویشترط أن یكون مشر 

ن الذي یرید كما یشترط في المحل أن یكون معینا عند إبرام العقد كأن یعلم الناقل المكا
، أو یكون قابلا للتعیین كأن یكون المسافر على علم بالوجهة التي یرید أن المسافر التوجه إلیه

  . )2(عقدهیسلكها الناقل أثناء تنفیذ 

  :السبب_ ثالثا

یعتبر السبب ركن من أركان عقد النقل البري للأشخاص و نقصد به الدافع للتعاقد ، 
العقد ولا یختلف هذا السبب عن السبب في العقود الرضائیة فیجب أن  انعدامیترتب عن تخلفه 

  . )3(یكون موجودا و صحیحا و مشروعا غیر مخالفا للنظام العام والآداب

                                                             
  .303سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص  1
  .71ص سابق،مرجع  سلیمان،علي علي   2
  .75، ص  سابقمرجع علي علي سلیمان ،   3
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و تقتضي مشروعیة عقد النقل البري للأشخاص أن لا یخالف النظام العام و الآداب، و 
  .)1(أن لا یتعلق الأمر بشيء غیر قابل للتعامل سواء بطبیعته أو بحكم القانون 

  

  المطلب الثاني

  المترتبة على عقد النقل البري للأشخاص الآثار

في ذمة طرفي العقد الناقل و المسافر، وتعد  التزاماتیرتب عقد النقل البري للأشخاص 
كل طرف حقوق للطرف الآخر، فقد یرتب هذا العقد واجبات للمسافر یجب أن یتقید  التزامات

بها أثناء عملیة النقل من جهة و من جهة أخرى یرتب واجبات للناقل والتي تتمثل في 
  .التي یجب أن یوفرها للمسافر أثناء عملیة نقله الالتزامات

الفرع (واجبات الناقل  ،)الأولالفرع (لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى واجبات المسافر 
  ).الثاني

  واجبات المسافر: الفرع الأول

التي تقع على عاتق المسافر والتي یجب  الالتزاماتد نظم المشرع الجزائري جملة من لق
  :في الالتزاماتأن یتقید بها أثناء النقل حتى یتمكن الناقل من تنفیذ عقده و تتمثل هذه 

  :دفع ثمن النقل _ أولا

من العقود الملزمة  باعتبارهإن دفع ثمن النقل من بین أسباب العقد بالنسبة للناقل، 
ع ثمن النقل المتفق علیه مقابل نقله إلى المكان المحدد، و ، حیث یلتزم المسافر بدف )2(للجانبین

عقد النقل اتفاق :" من القانون التجاري الجزائري  36هذا ما نص علیه المشرع في نص المادة 
  ".یلتزم بمقتضاه متعهد النقل بأن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء مقابل ثمن

                                                             
  .718، ص 2005النظریة العامة للعقد ، الطبعة الثانیة ، موفم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، _ لتزاماتالاعلي فیلالي ،   1
  .5ص سابق،مرجع  یونس،علي حسن   2
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كانت الشروط و التعلیمات التي یضعها قد یكون دفع ثمن النقل قبل بدء عملیة النقل إذا 
الناقل تتطلب الحصول على تذكرة النقل قبل دخول المسافر إلى وسیلة النقل كما هو الحال في 
نقل القطارات ، و قد یكون الدفع بعد بدء عملیة النقل و بعد دخول المسافر إلى وسیلة النقل 

  )1(...كالسیارات

رضائیة بین طرفي العقد أي الناقل و المسافر،  في الأصل یكون تحدید ثمن النقل بصفة
و یمكن أن یحدد عن طریق التنظیم الخاضع له في تقدیر تسعیرة تذكرة النقل، و في هذه الحالة 

  .لا مجال لإرادة الأطراف في تحدید ثمن النقل

على المسافر أن یأخذ مكان في الدرجة المحددة و المبینة في التذكرة و التي دفع ثمن 
، فإذا قام بالجلوس في مكان أقل درجة من ثمن التذكرة بإرادته ففي هذه الحالة لا )2(رتهاتسعی

یطرح إشكال بالنسبة للناقل ، أما إذا وقع خطأ و انعدمت الأماكن بالدرجة المعنیة فإنه یمكن 
  .للمسافر المطالبة بالتعویض

كرة، هنا یجب علیه أما في حالة جلوس المسافر في مكان بدرجة أكثر من تسعیرة التذ
دفع الفارق ، كما یمكن للناقل أن یلزم المسافر على دفع ثمن إضافي غیر ثمن النقل المحدد ، 

كانت  إذا، )3(وذلك مقابل القیام بخدمة إضافیة بطلب المسافر،  كتقدیم الطعام مثلا أثناء النقل 
  .فيإضاتعلیمات الناقل لا تسمح بتقدیم مثل هذه الخدمات دون دفع ثمن 

و یجوز للمسافر بالمقابل أن یطلب من الناقل رد الثمن الإضافي إذا لم تقدم الخدمات 
  .الاعتیاديتقابل الثمن المضاف إلى الثمن  الإضافیة التي

                                                             
  .334الوسیط في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق، ص عزیز العكیلي ،  1
  .93، ص 2011بیروت ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  1طالعقود التجاریة ،  محمد السید الفقي ،  2
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1ط، 1جفوزي محمد سامي و محمد فواز المطالقة ، شرح القانون التجاري ،   3

  .244، ص 2008
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وقد یسقط دفع ثمن النقل عن المسافر في حالات معینة نذكر منها ، عدول المسافر عن 
السفر و إخبار الناقل بذلك في وقت ملائم،  فإذا عدل المسافر عن مواصلة السفر أثناء 

  .)1(الثمن الذي قام بدفعه استرجاعالطریق في هذه الحالة لا یمكنه 

تابعیه أو وسیلة النقل التي یستعملها،  إلىبسبب یعود  إذا لم یتمكن الناقل من تنفیذ التزامه
إلى  إیصالهیحق للمسافر أن یختار وسیلة نقل أخرى ، و یجب على الناقل تحمل مصاریف 

حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف  إذاالمكان المتفق علیه، و 
  .)2(ن النقلتشكل خطرا على الأرواح ، فلا یستحق الناقل ثم

  :إلتزام المسافر بتعلیمات النقل _ ثانیا

یضع الناقل عدة تعلیمات یجب على المسافرین التقید بها للمصلحة العامة وذلك حرصا 
  .)3(على سلامة المسافرین و راحتهم ولسلامة وسیلة النقل أو المركبة

 ،قبل السفرفي المكان و الزمان المحددین وذلك ه حضور  ":  یجب على المسافر مثلا
في الأماكن عدم رمي الأوساخ أو عدم جلب الحیوانات إلى داخل المركبة مع ضرورة الجلوس 

المخصصة لكل مسافر حسب الرقم المحدد في تذكرة السفر دون معارضة وكذا في الوقت 
المحدد للسفر، وكذلك تسلیم الأمتعة قبل الركوب في وسیلة النقل لتفتیشها و التأكد من عدم 

  ".خطورتها على المسافرین الآخرین

إن المسؤول عن الأضرار التي تصیب المسافر منذ حضوره للمكان وفي الزمان المحددین 
في تذكرة النقل إلى غایة مغادرته لوسیلة النقل هو الناقل ، و للقاضي السلطة التقدیریة في 

  .الناقل عن سلامة المسافرمسؤولیة  انقضاءلأجل  ،تحدید المدة اللازمة لمغادرة مكان الوصول

                                                             
  .334الوسیط في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص،  یليالعكعزیز   1
  .213، ص  2002،  الإسكندریةمصطفى كمال طه ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، دار المطبوعات الجامعیة ،   2
  .244فوزي محمد سامي و محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  3



 عقد النقل البري للأشخاص                                                   :الفصل الأول

17 
 

یتمتع الناقل بسلطة واسعة تكفل له الحفاظ على الأمن و النظام و تأمین وسیلة النقل  
وفي حالة وجود الخطر أو كشفه أثناء فترة السفر فیجوز للناقل إنزال الشخص الذي للمسافر 

  .)1(یعتبر خطرا على وسیلة النقل وكذلك الحال بالنسبة للأمتعة

تعاقدیة یفرضها علیه  التزاماتالمسافر المتعلقة بالتقید بتعلیمات الناقل  ماتالتزاتعد 
والإخلال بها یرتب على المسافر تعویض عن الضرر الذي قد یلحق بالناقل، أما  ،الناقل

بسبب مخالفته  الآخرینمسؤولیة المسافر عن تعویض الأضرار التي قد تلحق بالمسافرین 
  .)2(لتعلیمات الناقل فتقوم على أساس المسؤولیة عن الفعل الضار

  واجبات الناقل: الفرع الثاني

التي یجب أن یوفرها للمسافر أثناء عملیة نقله، و  الالتزاماتفي تلك تتمثل واجبات الناقل 
تتحدث عن  قوانین الجزائري،الذي یقع على عاتق الناقل، وقد وضع المشرع  الالتزامهي 

  .)3( 35_90و القانون 13_01الناقل، منها القانون التجاري و كذا القانون  التزامات

   :نقل المسافر و أمتعته _ أولا

من واجب الناقل إیصال المسافر و أمتعته إلى المكان وفي الزمان المتفق علیهما في 
، كما یجب على الناقل أن )4(العقد لأن وصولهما هو سبب عقد النقل و الهدف من التعاقد

یحرص على سلامة المسافر و یؤمن له الراحة و السلامة أثناء عملیة النقل وأن یقوم بتنفیذ 
العقد بإیصال المسافر إلى المكان المقصود في حدود الوقت المقصود، و هذا ما یوضحه نص 

خاص أن یجب على ناقل الأش: " القانون التجاري حیث تنص على مایلي من 62المادة 
یضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن یوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت 

  ".المعین بالعقد

                                                             
  .323سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص   1
  .335التجاري ، مرجع سابق ، صالوسیط في شرح القانون عزیز العكیلي ،   2
، المتعلق بالأمن و السلامة و الإستعمال و الحفاظ في استغلال النقل  1990 /12/ 25المؤرخ في  35-90القانون رقم   3

  26/12/1990، المؤرخة في  56العدد بالسكك الحدیدیة ، ج ر ، 
  .325سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص  4
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بتحقیق نتیجة و یكون موجبا للتعویض في حالة الإخلال بهذا  الالتزامالناقل هو  التزامإن 
  .بهویمكن للمسافر طلب فسخ العقد مع طلب التعویض عن الضرر الذي لحق  الالتزام،

كما یجب على الناقل أثناء فترة النقل توفیر كل وسائل الراحة الكافیة للمسافر و أن 
  .یخصص له مكانا في الدرجة المتفق علیها مع تقدیم المزایا التي تعهد بها، كتكییف الهواء

  

من القانون التجاري ، جواز إعفاء  66و  63ولقد نص المشرع الجزائري في المادتین 
الناقل جزئیا أو كلیا في حالة التأخیر بشرط أن یكون هذا مكتوبا في العقد للتمكن من الرجوع 

في حالة وجود قوة قاهرة منعته من تنفیذ  التزامهعند الحاجة لذلك، كما یشترط إثبات عدم  إلیه
  .)1(أو خطأ من المسافر مهالتزا

ذا تخلف عن هذه  الانطلاقوقد یضع الناقل برنامج لمواعید  و یلتزم باحترامها ، وإ
في تذكرة  الانطلاق، خصوصا وأن الناقل یثبت وقت  التزامهالمواعید یعد متخلفا عن تنفیذ 

في الوقت المحدد الى المكان  التأخر الوصولالسفر، كما یضمن الناقل للمسافر في حالة 
  .التعویض إمكانیةالمتفق علیه مع 

  :الحرص على سلامة المسافر و أمتعته _ ثانیا

یرتب على عاتق  للبضائع إذلا یختلف عقد النقل البري للأشخاص عن عقد النقل البري 
الزمان بتحقیق هدف معین یتمثل في وصول المسافر و أمتعته إلى المكان وفي  التزاماالناقل 

ما نصت علیه المادة  التزام وهذاإن حرص الناقل على سلامة المسافر أهم . )2(المتفق علیهما
  .من القانون التجاري الجزائري 62

، و یرى  بانتهائهتبدأ مع تنفیذ العقد مسؤولیة الناقل بضمان سلامة المسافر و تنتهي 
السیارات و العربات و ما شابه ذلك یبدأ القضاء الفرنسي أن الالتزام بسلامة المسافر في النقل ب

                                                             
  .، مرجع سابق 59-75القانون رقم  ،66والمادة  63المادة    1
  .115في القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص زالوجیعزیز العكیلي ،   2
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وسیلة النقل  إلىمن اللحظة التي یمتطي فیها المسافر وسیلة النقل أي لا حاجة لدخول المسافر 
و الجلوس فیها لتبدأ المسؤولیة ، و لكن عند شروعه في الصعود یبدأ التزام الناقل بالسلامة ، 

فإنه تترتب على الناقل المسؤولیة العقدیة و فإذا انزلق المسافر أثناء صعوده و أصیب بضرر 
 التزامكما أن . حدث نتیجة لخطأ من المسافر  الانزلاقیكون ملزم بالتعویض إلا إذا أثبت أن 

الناقل لا یقتصر على نقل المسافر و سلامته فقط و إنما یلتزم بسلامة أمتعته أیضا، ویجب 
  .)1(دویة أو المحمولة و الأمتعة المسجلةالتفرقة فیما یتعلق بالأمتعة فهناك الأمتعة الی

  : عة الیدویة أو المحمولةالأمت-1

هي الأمتعة التي یحتفظ بها المسافر معه أثناء النقل و عادة ما تكون من الأشیاء 
الصغیرة التي یسمح الناقل للمسافر بحملها معه دون مقابل، و هذه الأمتعة لا تدخل في عقد 

النقل و إنما یسمح الناقل للمسافر بنقلها دون مقابل في وسیلة النقل أي لا تذكر في عقد 
  .)2(النقل

لقد أعفى المشرع الجزائري الناقل من حراسة الطرود المنقولة باعتبارها تحت مسؤولیة 
فلا یوجد شرط في عقد النقل یلزم الناقل بنقلها، لأن الناقل لا یعلم محتواها و إنما  ،المسافر

فر الذي یحتفظ بها معه أثناء النقل و في هذه الحالة تكون مسؤولیة تبقى في حراسة المسا
الیدویة مسؤولیة تقصیریة ، و لیست تعاقدیة ، فإذا أراد المسافر أن  الأمتعةالناقل عن تلف 

یطالب بالتعویض یجب علیه أن یثبت الخطأ الذي صدر عن الناقل أو تابعیه الذي أدى إلى 
 .متعةتلف أو ضیاع أو هلاك هذه الأ

 

 

  

                                                             
  .95ص سابق،مرجع  الفقي،محمد السید   1
  .246فوزي محمد سامي و محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  2
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  :الأمتعة المسجلة -2

وهي الأمتعة التي یسلمها المسافر للناقل وتكون تحت حراسته أثناء السفر ولا یدفع عنها 
 إلىالأمتعة  هذهو تسلم مثل  به،المسافر ثمن إضافي إذا كان وزنها لا یتجاوز الوزن المسموح 

  .)1(الناقل في المحطة 

كما یجب على الناقل تخصیص أماكن مناسبة لنقل و حفظ الأمتعة المسجلة أثناء السفر، 
  . كما أنه ملزم بتسلیم الأمتعة المسجلة كما استلمها و هو مسؤول عن ضیاعها أو تلفها

بتحقیق نتیجة و هذا ما جاء في نص المادة  التزامالملقى على عاتق الناقل هو  الالتزامإن 
المقرر في حالة نقل البضائع، وفي  الالتزامالتجاري، و منه فإن الناقل له نفس من القانون  68

  .هو نفسه المسافر إلیههذه الحالة یكون المرسل و المرسل 

من واجب الناقل أثناء تنفیذه التزامه الحرص على سلامة المسافر و أمتعته ولكن رغم 
قوع أي ضرر قد یصیب المسافر في حالة و  الاحتیاطاتبعض  اتخاذذلك یجب على الناقل 

وأمتعته ، ومع التطور الهائل لوسائل النقل وكذا كثرة حوادث المرور ، أصبح من الضروري 
من الأمر رقم  2على المستغلین لهذه الخدمة إجباریة التأمین ، حسب ما جاء في نص المادة 

عن الأضرار، بالإضافة المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض  )2( 15_74
یجب على الناقلین : " التي تنص على أنه  )3( 07_95من الأمر رقم  166/1نص المادة  إلى

، و "تأمینا لمسؤولیتهم تجاه الأشخاص المنقولین یكتتبواالعمومیین للمسافرین عن طریق البر أن 
نقولین وتكمن أهمیة یتضح لنا أنه  یجب على الناقل أن یقوم بتأمین المركبة و الأشخاص الم

  .هذا التأمین في حساب ضمان التعویض في حالة وقوع حادث یمس سلامة المسافر و أمتعته

                                                             
  .246المرجع نفسه ،ص  1
و المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار  01/1974/ 30المؤرخ في  15_74الأمر رقم   2

  .02/1974/ 19في الصادر ،  15، ج ر ، العدد 
  8/01/1995في الصادر ،  13و المتعلق بالتأمینات ،  ج ر ، العدد  03/1995/ 25المؤرخ في  07_95الأمر رقم   3
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أقساط سنویة أو  المؤمن مقابلكما یعتبر التأمین أیضا من العقود التي یتعهد بمقتضاها 
لمستفید ا إلى له أوالمتعاقد معه أي المؤمن  إلىقسط یدفع مرة واحدة بأداء مبلغ من المال 
  .)1(الذي یعینه المتعاقد إذا تحقق حادث احتمالي

  المبحث الثاني

  المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل البري للأشخاص و الإعفاء منها

بتحقیق نتیجة و التي  إخلالهتقوم مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري للأشخاص عند 
المكان المقصود و في الوقت المحدد ، حیث  إلىتتمثل في إیصال المسافر و أمتعته سالما 

تنشأ هذه المسؤولیة و تلقى على عاتق الناقل في حالة وقوع ضرر للمسافر و أمتعته كالإصابة 
العجز عن العمل، أو تعرضه لأضرار معنویة ، أو ضیاع أمتعته أو  إلىفي جسمه تؤدي به 

جزئیا من هذه المسؤولیة تطبیقا ، كما یمكن أن یعفى أحد أطراف العقد كلیا أو )2(تلفها 
  .للنصوص القانونیة الواردة في القانون التجاري

لذا سنتعرف في هذا المبحث على مسؤولیة الناقل عن الأضرار في عقد النقل البري 
، إعفاءات الناقل من المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل البري )المطلب الأول(للأشخاص 
 ).المطلب الثاني(للأشخاص 

 

 

 

 

  
                                                             

  .313، ص، تونس، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله2ط، ، التأمین البريشیر زهرةالب  1
  .339عزیز العكیلي ، الوجیز في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص  2
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  طلب الأولالم

  مسؤولیة الناقل عن الأضرار في عقد النقل البري للأشخاص

من صعوده إلى غایة ر ابتداءا یكون الناقل مسؤول عن الأضرار التي تصیب المساف
من القانون التجاري الجزائري ، و یسأل الناقل  64نزوله من وسیلة النقل حسب نص المادة 

  .)1(عن جمیع هذه الأضرار والتي تشمل الأضرار المادیة و المعنویة 

لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب المسافر 
  ).الفرع الثاني(لیة الناقل عن الأضرار التي تصیب الأمتعة  و مسؤو ) الفرع الأول(

  مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب المسافر: الفرع الأول

 إلىعن الأضرار التي تصیب المسافر مسؤولیة تعاقدیة مسندة  تعتبر مسؤولیة الناقل
م المسافر بإثبات بضمان سلامة المسافر ، و قد تتحدد بمقدار الضرر دون أن یلتز  الالتزام

الخطأ، لكن یمكن للناقل أن یعفى من هذه المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر كان نتیجة قوة قاهرة  
  .)2(أو بفعل الغیر أو خطأ من المسافر

من القانون التجاري الجزائري أن المشرع ألقى  63و  62یتضح من خلال دراسة المادتین 
مسافر و توصیله سلیما إلى المكان المتفق علیه في بضمان سلامة ال التزامعلى عاتق الناقل 

  .العقد

تقصیریة ،  إلاإن مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب المسافر لا یمكن أن تكون 
  .)3(وعلى المسافر إقامة الدلیل على خطأ الناقل الذي أدى إلى إصابته للحصول على التعویض

                                                             
  .333سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص  1
،  1981منشورات عویدات ، بیروت ،  ، منشور بحر المتوسط  و1جالیاس ناصیف ، الكامل في القانون التجاري ،   2

  .338ص
مختار رحماني محمد ، المسؤولیة المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص  بالسكك الحدیدیة ، دار هومة للطباعة و   3

  .42، ص 2003النشر و التوزیع ، الجزائر ،
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ت خطأ الناقل تحول القضاء الفرنسي عن مع تطور وسائل النقل وانتشارها و تعذر إثبا
  .مذهبه و استقر على تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیة

الملقى على عاتقه ولا یقبل منه إثبات أنه بذل  بالالتزامیتحمل الناقل مسؤولیة الإخلال 
جهد في تنفیذ ما التزم به، لأن هذا إنما یكون دلیل على أنه بذل عنایة الشخص المعتاد و لم 

حقق الغرض المقصود، و تعتبر مسؤولیة الناقل عقدیة لأن المسافر الذي یطالب بتعویض یت
  .)1(الضرر الذي تعرض له في حادث النقل لا یلزم إلا بإثبات قیام العقد والضرر الذي لحقه

 Clermont(تأیید حكم محكمة  14/10/1887كما جاء في محكمة النقض الفرنسیة في 
loise (لا یمكن تطبیق القواعد الخاصة بنقل الأشیاء على ناقل  الأشخاص أنه ": بإقرارها، 

عكس  ،كون نقل البضائع أو الأشیاء الثابتة و الغیر متحركة یسیطر علیها الناقل سیطرة تامة
إذ تكون للمسافر الحریة في الحركة وهذا ما یحول دون القول بإلتزام الناقل  ،نقل الأشخاص

  .)2("بضمان سلامته 

أن المسافر یضع كامل  باعتباربمجرد وقوع الضرر للمسافر،  بالتزامهویعد الناقل مخلا 
  .عن نقل المسافر و إیصاله سالما معافى مسئولاثقته في الناقل كونه 

تبدأ فترة  قیام المسؤولیة من وقت تواجد المسافر في المكان المخصص للركوب في 
 النقلة النقل بالسكك الحدیدیة، أما في وسائل وسیلة النقل أي على الرصیف و هذا في حال

وسیلة النقل، و أما فیما یخص  إلىالأخرى فتبدأ المسؤولیة من الوقت الذي یصعد غیه المسافر 
المسافر بوسیلة النقل ، أي  إیصالنهایة المسؤولیة فیمكن تحدیدها من الوقت الذي ینتهي فیه 

  .ة النقلالوقت الذي یقوم فیه المسافر بمغادرة وسیل

المسافر بوسیلة النقل مؤقتا، كما هو الحال  اتصال بانقطاعالمسؤولیة  انقطاعو یكون 
عند تغییر القطار، أو ترك وسیلة النقل في إحدى المحطات لقضاء حاجة ، ففي هذه الحالة لا 

                                                             
  .217مصطفى كمال طه ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، مرجع سابق ، ص   1

2  René RODIERE, DROIT DES TRANSPORTS, TRANSPORTS.TERRESTRES EAERIENS, 
EDITION2éme, SIRY, 1997, p35 
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 بضمان سلامة المسافر عن الأضرار التي تصیبه أثناء الالتزامعلى أساس  مسؤولایكون الناقل 
  .)1(المسافر فعلیا بوسیلة النقل مهما كانت المدة اتصالنقطاع الافترة الانقطاع ، و نقصد بهذا 

و هناك بعض الحالات تكون فیها مسؤولیة الناقل تقصیریة، فإذا توفي المسافر بسبب 
حادث أثناء الطریق ، فإنه یحق لورثته مطالبة الناقل بتعویض ما لحقهم من ضرر بسبب وفاة 

  .)2(، و تكون مطالبتهم على أساس المسؤولیة التقصیریةمورثهم

  مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب الأمتعة: الفرع الثاني

یكون الناقل أثناء عملیة النقل مسؤولا عن الأضرار التي تصیب الأمتعة ، و تعتبر هذه 
  .سلامة الأمتعةالمسؤولیة الملقاة على عاتقه التزام بتحقیق نتیجة و المحافظة على 

من القانون التجاري الجزائري على إعفاء الناقل من مسؤولیة الأمتعة  67كما تنص المادة 
الیدویة، باعتبارها تحت مسؤولیة المسافر ، غیر أنه قد تكون هناك طرود كبیرة الحجم محمولة 
 تستوجب وضعها في أماكن مخصصة و بهذا تكون بعیدة عن حراسة المسافر، و في حالة
وقوع ضرر لهذه الطرود ، فهنا تقوم مسؤولیة الناقل ، و في هذه الحالة علیه إثبات أنه بذل 
العنایة الكافیة لحراسة هذه الطرود ، فالأمتعة الیدویة لا تدخل في العقد ولا یكون الناقل مسؤولا 

  .)3(عنها إلا إذا قام المتضرر بالبینة على ارتكابه لخطأ معین

من القانون التجاري الجزائري بالنسبة لنقل الأمتعة على المواد من  68أحالت نص المادة 
من القانون التجاري، و یتضح لنا أن مسؤولیة ناقل الأشخاص  61إلى  52ومن  48إلى  46

ئع ، و قد فیما یخص الأمتعة المسجلة هي نفسها المسؤولیة الملقاة على عاتق ناقل البضا
إذا أن الضرر المذكور نتج عن خطأ الناقل أو أحد  ریة للناقلتتحقق المسؤولیة التقصی

  .)4(تابعیه

                                                             
   .97ص سابق،مرجع  الفقي،محمد السید   1
  .340عزیز العكیلي ، الوسیط في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص  2 

  .338الیاس ناصیف ، مرجع سابق ، ص 3
  .246فوزي محمد سامي و محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  4
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 الالتزامومن هنا یمكن القول أن الحفاظ على سلامة الأمتعة من مسؤولیة الناقل ، لأن 
منه،  استلمهابتحقیق نتیجة تتمثل في تسلیم المسافر أمتعته كما  التزامالملقى على عاتقه هو 

  .ووقوع الضرر للأمتعة یتحمل كامل المسؤولیة تزامالالوفي حالة إخلال الناقل بهذا 

كما یعد الناقل مسؤولا أیضا على التأخر في وصول الأمتعة المسجلة وتسلیمها للمسافر، 
و في هذه الحالة یجب على المسافر إثبات التأخیر الواقع من أجل حصوله على التعویض 

  . )1(جراء الضرر الذي لحق بالأمتعة

انات التي یحملها المسافر معه أثناء عملیة النقل، فهي تخضع لنظام نقل أما بالنسبة للحیو 
البضائع أو الأمتعة المسجلة ، وفي حالة موتها تقع المسؤولیة على عاتق الناقل ، كما یمكن 
في هذه الحالة أن یقوم المسافر بطلب التعویض ، أما إذا كان الحیوان في حیازة المسافر في 

ع ضرر للحیوان ففي هذه الحالة لا یستوجب طلب التعویض ، و ذلك نفس وسیلة النقل ووق
إلا إذا أثبت المسافر أن هلاك الحیوان كان بسبب خطأ من  ،لأنه كان تحت حراسة مالكه

  .الناقل أو أحد مستخدمیه أو أعوانه

  

 مسؤولیة الناقل عن الأضرار الناتجة عن التأخیر: الفرع الثالث 

یعتبر الوقت معیار أساسي في تحدید نوع و نمط النقل المستعمل، حیث تقع على عاتق 
أنه ملزم بإعلام  إلىالمسافر سالما في الوقت المحدد، بالإضافة  إیصالالناقل مسؤولیة 

 إیصالالمسافرین بالآجال و الوتیرة و التوقیت، و یكون الناقل ملزم بتنفیذ التزامه المتمثل في 
ي الوقت المحدد و المتفق علیه في العقد، و یكون مسؤولا أیضا عن التأخیر في حالة المسافر ف

  :توفر الشروط التالیة 

و كذلك أوقات  الناقل،أن یتفق طرفي العقد على وقت الوصول أو یحدد من طرف  _أولا
 .مقارنة بالوقت المتفق علیه السفر،التوقف أثناء فترة 

                                                             
، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، "العقود و الأوراق التجاریة " عباس حلمي المنزلاوي ، القانون التجاري   1

  .40ص 1992
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الناقل هو السبب في التأخر، و لإعفاء الناقل من المسؤولیة یجب أن یكون عدم التزام _ثانیا
  .)1(علیه إثبات سبب التأخر، القوة القاهرة ، خطأ الغیر ، أو من طرف المسافر

  المطلب الثاني

  شخاصالناقل من المسؤولیة الناشئة عن عقد النقل البري للأحالات إعفاء 

عاتقه وذلك لأن العلاقة بین الضرر و الخطأ یستطیع الناقل تفادي المسؤولیة الملقاة على 
لیست مطلقة ، حیث یمكن للناقل تفادي هذه المسؤولیة عن طریق إثبات أن الضرر وقع نتیجة 

  .لقوة قاهرة أو خطأ الغیر أو بسبب خطأ من المسافر

الفرع (لذا سنقوم في هذا المطلب بدراسة الإعفاء من المسؤولیة طبقا للقواعد العامة 
  ).الفرع الثاني(، و الإعفاء من المسؤولیة طبقا للتشریعات الوطنیة  )الأول

  الإعفاء من المسؤولیة طبقا للقواعد القانونیة العامة: الفرع الأول

إن مصدر المسؤولیة الملقاة على عاتق الناقل الناتجة عن الأضرار التي قد تصیب 
تعته أثناء فترة النقل، و لا یمكن بضمان سلامة المسافر و أم املالتز االمسافر و أمتعته هو 

إعفاء الناقل من هذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي أي خطأ المسافر أو خطأ الغیر أو 
  .)2(القوة القاهرة

إذا قام الناقل بإثبات أن الضرر الذي وقع للمسافر لا ید له فیه ، و أثبت أن الضرر وقع 
بسبب أجنبي كحادث مفاجئ ، أو خطأ من المسافر، أو قوة قاهرة ، أو خطأ من الغیر، ففي 

بتعویض الضرر الذي حدث للمسافر أثناء تنفیذ التزامه ، ما  الالتزامهذه الحالة یعفى الناقل من 
  .یخالف ذلك اتفاقیوجد نص قانوني أو لم 

كما یعفى من المسؤولیة حارس الشيء أي الناقل إذا قام بإثبات أن الضرر الذي وقع 
للأمتعة المسجلة المسؤول عنها، أنه وقع بسبب لم یكن یتوقعه كخطأ المسافر أو من طرف 

                                                             
  .312مصطفى كمال طه ، القانون التجاري و القانون البحري ، مرجع سابق ، ص  1
  .220، ص  العقود التجاریة و عملیات البنوك مصطفى كمال طه،  2
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، و یترتب عن  )1(يمن القانون المدن 138/2الغیر أو قوة قاهرة وهذا ما نصت علیه المادة 
  :ذلك إعفاء الناقل من هذه المسؤولیة عن طریق عدة طرق تتمثل في ما یلي

  :خطأ المسافر_ أولا

یمكن إعفاء الناقل من المسؤولیة إذا كان المسافر هو المتسبب الوحید في وقوع الضرر، 
یسر من كما یمكن أن یخفف منها إذا ساهم في وقوعها كنزول المسافر مثلا من الجانب الأ

القطار و تعرض لحادث من طرف قطار آخر في هذه الحالة نرى أن المتضرر هو الذي قام 
، لكي یعفى الناقل من المسؤولیة یجب علیه إثبات خطأ المضرور، و أن )2(بخطأ تجاه نفسه

هذا السبب الوحید لوقوع الضرر و تطبیقا لهذا فقد أعفى الناقل من المسؤولیة عن الضرر الذي 
  .بالمسافرین شجارا یلحق

و قد ظهر موقف القضاء الفرنسي في معالجة مثل هذه الحالات من خلال حكم محكمة 
، أن شركة السكك الحدیدیة تكون قد اتخذت جمیع 29/10/1934بباریس في  الاستئناف

الحیطة و  اتخاذلضمان السلامة بتسلیمها تذكرة السفر للمسافر ، و على المسافر  الاحتیاطات
یكون  الانتباهلضمان سلامته و التأكد قبل النزول من القطار دون أي خطر، و هنا عدم  الحذر

بالسلامة في هذه الحالة أصبح التزاما  الالتزامسببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة، و بالتالي فإن 
  .)3(یلزم طرفي العقد و لیس التزاما من جانب واحد

لضمان سلامة  الاحتیاطاتحیث بمجرد تسلیم التذكرة للمسافر تكون قد اتخذت جمیع 
المسافر و أمتعته ، و یكون المسافر مسؤولا عن تصرفاته و لیس معفى من اتخاذ الحیطة و 
الحذر لضمان سلامته ،  و یجب على المسافر الحرص على ان ینزل من القطار دون أن 

  .ة السافر لهذه الشروط یؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولیةیتعرض لأي ضرر، و عدم مراعا

                                                             
 09/1975/ 30الصادر في  78، یتضمن القانون المدني ، ج ر ، العدد 1975 /26/09، المؤرخ في  58_75أمر رقم   1

    . 23/05/2007، الصادر في 31ج ر، العدد  05/2007/ 13، المؤرخ في  05_07ون رقم بالقان  ، المعدل و المتمم
  .221مصطفى كمال طه ، المرجع نفسه، ص  2
  .103ص سابق،مرجع  محمد،مختار رحماني   3
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سؤولیة إذا كان هو من سبب مو یعد خطأ المسافر سبب من أسباب إعفاء الناقل من ال
الضرر وحده ، أو یخفف منها إذا ساهم في وقوعه ، و مثال ذلك نزول المسافر من وسیلة 

  . )1(النقل أثناء سیرها و تم إصابة المسافر بأضرار

  :الغیرخطأ _ ثانیا

یعتبر خطأ الغیر سببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة الملقاة على عاتقه بشرط أن لا یكون 
في مقدور الناقل توقعه أو تفادیه و أن یكون هذا وحده سبب الضرر الذي وقع للمسافر، و یقع 

 .خطأ الغیر جراء سبب أجنبي و یجب أن یكون غیر ممكن التوقع والدفع

قامت محكمة النقض الفرنسیة بالإقرار بمسؤولیة شركة النقل عن  08/12/1965یخ بتار 
جروح أصابت مسافر نتیجة لسقوط حقیبة علیه ملك لمسافر آخر كانت موضوعة بصورة غیر 
منظمة في مكان وضع الأمتعة و ذلك لتعذر الناقل على إثبات خطأ الغیر ، ففي هذه الحالة 

ه المسؤولیة یجب علیه إثبات أن الضرر الذي أصاب المسافر من أجل إعفاء الناقل من هذ
كان قد وقع نتیجة لسبب أجنبي خارج عن مسؤولیته بضمان سلامة المسافر،  بشرط أن تتوفر 
شروط القوة القاهرة في خطأ الغیر و أن یكون هو الوحید المتسبب في الضرر لكي یكون سببا 

  .)2(لإعفاء الناقل من المسؤولیة

  القوة القاهرة و الحادث المفاجئ_ ثالثا

من هذه المسؤولیة،  و یتضح سببا لإعفاء الناقل  المفاجئتعتبر القوة القاهرة و الحادث 
من القانون المدني، حیث جعل المشرع الجزائري  138و  127ذلك بالرجوع إلى نص المادتین 

القوة القاهرة سببا یعفي من من الحادث المفاجئ سببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة كما جعل من 
المسؤولیة في حالة وقوع ضرر للمسافر أثناء عملیة النقل، فالقوة القاهرة و الحادث المفاجئ 

                                                             
  .221مصطفى كمال طه ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، مرجع سابق ، ص   1
  .100محمد السید الفقي ، مرجع سابق ، ص   2
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لایمكن توقعه و لا تكون للإنسان ید فیه كما لا یمكن أیضا دفعه مثل الكوارث الطبیعیة 
  .)1( یمكننا القول قوة قاهرةكالزلازل و البراكین و ما شابه ذلك، و إذا لم تتوفر هذه الشروط لا

أن الحریق قوة قاهرة، غیر أن ذلك یحدد بقوة الظروف، ففي  الجزائريولقد اعتبر المشرع 
حالة ما إذا كان من داخل وسیلة النقل و نتج عن إهمال في صیانة أو إصلاح هذه الأخیرة 

الشتاء لكن مع التقدم  فهنا لا یعد قوة قاهرة، و كذلك الفیضانات من الأمور المتوقعة في فصل
التكنولوجي و التطور التقني الذي یسمح برصد الظواهر و العواصف الجویة حیث أصبحت 

  .)2(معه إمكانیة توقع هذه الأخیرة أمرا متاحا، و بالتالي لا تعد قوة قاهرة

كما یجب أن تتوفر عدة عناصر في القوة القاهرة لكي تكون سببا لإعفاء الناقل من 
الملقاة على عاتقه و تتمثل أساسا في عدم التوقع ، عدم الدفع و أن یكون سبب المسؤولیة 

  .الحادث خارجي

  فاء من المسؤولیة طبقا للتشریعات الخاصةالإع: الفرع الثاني

 35_90حیث نجد الإعفاء من هذه المسؤولیة في القانون التجاري الجزائري و القانون 
  .المتعلق بالأمن و السلامة و الاستعمال و الحفاظ في استغلال النقل السكك الحدیدیة 

 :الإعفاء من المسؤولیة طبقا للقانون التجاري الجزائري _ أولا

یخضع الناقل لأحكام القانون التجاري في ممارسة عمله لأن عقد النقل البري للأشخاص 
اقل بتنفیذ عقده  وذلك بإیصال المسافر وأمتعته إلى یعد من الأعمال التجاریة، حیث یلتزم الن

تقع على عاتقه مسؤولیة  بالتزامهالمكان المحدد وفي الوقت المحدد، و إذا قام الناقل بالإخلال 
الضرر الذي وقع للمسافر، كما یمكن أن یعفى الناقل من هذه المسؤولیة وذلك طبقا للأحكام 

  .انون التجاريالتي جاء بها المشرع الجزائري في الق
                                                             

 1 -http://www.arab
05/05/2021    ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8684&m=1

20:25  
،  الإسكندریةأمیر خالد عدلي ، عقد النقل البري ، عقد النقل البري في ضوء القانون الجدید ، دار الجامعیة الجدیدة  ،   2

  .143، ص 2006
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: على)1(ن التجاري الجزائريو من القان 63حیث نص المشرع الجزائري في نص المادة 
یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة أو الجزئیة من أجل عدم تنفیذ التزاماته أو الإخلال بها "

  ".عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر ناشئأو التأخیر فیها بشرط أن یثبت أن ذلك 

یكون باطلا : " من نفس القانون أیضا نجدها تنص على 65بالرجوع إلى نص المادة و 
كل شرط بإعفاء الناقل كلیا أو جزئیا من مسؤولیته المتسببة عن الأضرار البدنیة الحاصلة 

  ."للمسافرین

و یتضح من خلال نص هذه المادة أن الناقل یمكنه وضع شروط تعفیه من المسؤولیة 
یذه للعقد، و یجب أن تكون هذه الشروط مطابقة للقوانین و التنظیمات المعمول الناتجة عن  تنف

بها و أن تكون مكتوبة في تذكرة النقل أن نشرة الأمتعة، و یجب أن یكون هذا الإعفاء وفقا 
  :للشروط التالیة

  :في تذكرة النقل مدوناو  كتابیافاء أن یكون شرط الإع -1

إعفاء الناقل كلیا أو جزئیا تجاري الجزائري، فإن شرط من القانون ال 66حسب نص المادة 
مدون في تذكرة النقل أو  ویجب أن یكون الشرط مكتوبا  ،من المسؤولیة الناتجة عن تنفیذ عقده

نشرة الأمتعة لكي لا یكون محل لبس أو غموض في حالة وقوع نزاع بین طرفي العقد كما أن 
  .الشرط الغامض یفسر لصالح المسافر

  :أن یكون شرط الإعفاء مشروعا  -2

یجب أن یكون شرط إعفاء الناقل من المسؤولیة الناشئة عن عقد نقل المسافرین 
و غیر مخالف للقوانین و الأنظمة المعمول بها و غیر مخالف للآداب العامة و  )2(مشروعا

 .النظام العام

  
                                                             

  .16ص سابق،مرجع  ج،المتضمن ق ت  59_75، القانون رقم 63المادة  1
، ص  2010دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  _السندات التجاریة_ عبد القادر البقیرات ، القانون التجاري الجزائري  2
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  :إعلام الناقل للمسافر -3

المسافر بهذا الشرط، و یكون إبلاغ المسافر بهذا على الناقل أن یقوم بإعلام یجب 
  .الأخیر عموما أثناء اقتناء تذكرة السفر

 :أن لا یكون الضرر ناتج عن الخطأ العمدي أو الجسیم للناقل أو أحد مستخدمیه یجب -4

لإعفاء الناقل من المسؤولیة یجب أن لا یكون قد تسبب بنفسه بالضرر للمسافر جراء 
وقع منه أو من مستخدمیه، و هذا ما یجعل الشرط باطلا و تبقى  خطأ عمدي أو جسیم

  .المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب المسافر على عاتق الناقل

  :أن یكون الإعفاء متعلقا بالتأخیر أو الأضرار غیر البدنیة الحاصلة للمسافر -5

سلیما معافى،  یلتزم الناقل بإیصال المسافر و أمتعته إلى المكان وفي الزمان المحددین
ومنه یمكن وضع شرط في العقد یفید بإعفاء الناقل من المسؤولیة الناتجة عن أضرار التأخیر 
أو الأضرار التي تصیب الأمتعة بنوعیها، و لا یعفى من الأضرار المادیة و المعنویة التي 

  .تصیب المسافر

فاء الناقل من یمكن إع: "من القانون التجاري الجزائري 48كما جاء في نص المادة 
مسؤولیته الكلیة أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ التزاماته أو الإخلال أو التأخیر فیها، وذلك عند 

  ".إثبات حالة القوة القاهرة أو عیب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل إلیه

التزامه أو  و یتضح من نص هذه المادة أن الناقل یعفى من المسؤولیة الناشئة عن عدم
الإخلال أو التأخیر، وذلك بشرط أن تكون القوة القاهرة هي سبب الضرر، أو عیب خاص 
بالشيء كالعیوب الخفیة، أو الخطأ المنسوب للمرسل أو المرسل إلیه، و یمثل المرسل و 
المرسل إلیه المسافر و في هذه الحالة یجب على المسافر إعلام الناقل بطبیعة الأمتعة إذا 

  .سریعة الهلاك و التلف كانت
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طرفي العقد على إعفاء الناقل من المسؤولیة التي تنشأ من نقله للأمتعة  اتفاقكما یمكن 
صحیحا و  الاتفاقالمسجلة المملوكة للمسافر، و یجب أن تتوفر عدة شروط لكي تكون هذا 

  :التي تتمثل في

  :أن یكون اشتراط الإعفاء كتابیا و مدون في سند النقل أو نشرة الأمتعة _ 

ضع الأمتعة المسجلة لنفس التنظیم المعمول به في نقل البضائع و في حالة وجود خت
اشتراط كتابي مدون في نشرة الأمتعة المسجلة یجب أن یكون الشرط مكتوبا بوضوح في سند 

  .)1(غموض یفسر لصالح الطرف الضعیف أي للمسافرالنقل لا یدع مجالا للغموض، لأن ال

  :أن یكون هذا الاشتراط مشروعا _ 

یجب أن یكون شرط الإعفاء مشروعا و إذا كان غیر مشروع فیعد باطلا أما العقد فیبقى 
  .العام العامة النظامكما یجب أن یكون غیر مخالف للآداب  صحیح،

  :أو الجسیم للناقل أو مستخدمیه أن لا یكون الضرر ناتجا عن الخطأ العمدي _ 

یعد شرط الإعفاء باطلا إذا أثبت المسافر أن الضرر الذي وقع على أمتعته سببه الخطأ 
الحالة یصبح شرط الإعفاء باطلا لكن العقد  هذهالعمدي أو الجسیم للناقل أو مستخدمیه ، ففي 

المسافر ، و ذلك لأن یبقى صحیحا و تنشأ مسؤولیة الناقل عن الأضرار التي تصیب أمتعة 
  .)2(الخطأ العمدي یعتبر دلیل قطعي عن سوء النیة

  :أن یتعلق هذا الشرط بالإعفاء من المسؤولیة بصفة كلیة أو جزئیة _ 

یعني أن یتضمن هذا الشرط بنود بإعفاء الناقل من المسؤولیة الجزئیة أو الكلیة جراء 
 .في الوقت المحددالتأخیر عن إیصال الأمتعة إلى المكان المقصود و 

  

                                                             
  .172عبد القادر البقیرات ،مرجع سابق ، ص  1
  .143عزیز العكیلي ، الوسیط في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص  2
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  :أن یتعلق هذا الشرط بتحدید مسؤولیة الناقل بسبب ضیاع أو تلف الأمتعة _ 

إن تحدید المسؤولیة یكون من أجل تحدید قیمة التعویض و یشترط أن لا تكون قیمة 
التعویض تافهة أو وهمیة و إنما تكون حسب قیمة الشيء المفقود، و في العموم نجد القوانین و 

الداخلیة  الدولیة تحدد سقفا للتعویض عن الضرر الناتج بسبب التأخیر أو تلف أو  التنظیمات
  .ضیاع الأمتعة

المتعلق بالأمن و السلامة و  35_90 رقم الإعفاء من المسؤولیة طبقا لأحكام القانون_ ثالثا
  :الاستعمال و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة

وعة من الأفعال التي یجب على الأشخاص و مستعملي قام المشرع الجزائري بوضع مجم
النقل بالسكك الحدیدیة عدم القیام بها، حیث استعمل المشرع الجزائري بعض العبارات التي 

عبارة لا : تعفي الناقل من المسؤولیة الناشئة جراء الأفعال التي لا یكون للناقل ید فیها مثل 
لا یقبل، و ذلك بإدراج هذه الأفعال في أحكام  یجوز لأي شخص، لا یجوز للمسافرین، یمنع،

المتعلق بالأمن و السلامة و الاستعمال و الحفاظ في استغلال النقل  35_90القانون رقم 
  .37 إلى 32بالسكك الحدیدیة في المواد من 

نجد أنه عند قیام أي شخص بتصرف من  )1( 37و  32نص المادتین  إلىبالرجوع 
التصرفات المحظورة علیه، تنشأ علیه المسؤولیة، وفي هذه الحالة  تزول مسؤولیة الناقل الذي 

حوادث فردیة و  إلىیمثل شركة النقل الوطنیة بالسكك الحدیدیة، و یمكننا تقسیم هذه الحوادث 
 .حوادث جماعیة

 

 

 

 
                                                             

  .دیدیة ، مرجع سابقالمتعلق بالأمن و السلامة و الاستعمال و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الح 35_90القانون رقم   1
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  : الحوادث الفردیة-1

  :الممنوعة اجتیاز المسالك _

ما تكون المحطات الكبیرة مزودة بممرات تساعد على توجیه المسافرین بالمرور عادة 
عبرها و تفادي اجتیاز الخطوط الحدیدیة، و في حالة عدم التزام المسافر بهذه التعلیمات فإنه 

  .)1(یتحمل مسؤولیة إهماله عند تعرضه لأي حادث

مسؤولیة الناقل بضمان السلامة، لأنه خالف حیث لا یحق للمسافر التمسك بقرینة 
التعلیمات و اللوائح كما هو الحال بالنسبة للمسافر الذي یقطع السكة الحدیدیة لتفادي كثرة 

  .الازدحام في الممر المخصص لذلك

  :حوادث الرصیف _ 

في حالة وقوع حادث أمام الرصیف قبل أو بعد تنفیذ عقد النقل یمكن أن یصطدم المسافر 
تجول على الرصیف بأي حاجز مملوك للناقل أو یسقط تحت عربة القطار نتیجة ازدحام الم

  .)2(المسافرین

  :الحوادث الناجمة عن غلق و فتح الأبواب _ 

القطار و غلق  انطلاقبتنبیه المسافرین بإشارات  یقوم أعوان شركة السكك الحدیدیة
من المرسوم التنفیذي رقم  16من المادة  2الأبواب و ذلك حسب ما جاء في الفقرة 

بالطریقة الیدویة أو الطریقة الآلیة حسب  إما، أنه یتم غلق أبواب العربات و فتحها )3(93_348
  .نوع الأبواب

                                                             
  .70ص سابق،مرجع  محمد،مختار رحماني   1
  .71ص نفسه،مرجع  محمد،مختار رحماني   2
المحدد للقواعد المتعلقة بأمن النقل  ،1993دیسمبر  28المؤرخ في  348_93من المرسوم التنفیذي رقم  16/2تنص المادة   3

 إشارةبعد  إلایجب غلق الأبواب الخارجیة ولا یسیر القطار " :یليما  ، على87العدد  ر،ج  استغلاله،بالسكك الحدیدیة و 
  ".التي یصدرها المستخدم المختص و المؤهل لهذا الغرض الإقلاع
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ة فتح الأبواب وتقرر أحكام القضاء مسؤولیة الناقل عن الحوادث التي تلحق المسافر نتیج
، تحت رقم 1994أفریل  20و غلقها، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

،أن القاعدة العامة للنقل هي التزام الناقل بالسهر على أمن و سلامة المسافر أثناء  )1( 11358
الحیطة و الحذر قبل انطلاق القطار، و في حالة قیام المسافر بفعل سلبي  باتخاذالنقل و 

في فتح باب العربة، فإن أحكام القضاء تعفي الناقل  إفراطهیعرضه للإصابة بالضرر بسبب 
  .من المسؤولیة في حالات معینة

  :الحوادث التي تقع في الممرات المحروسة _ 

المحروسة، و الحوادث الأكثر شیوعا تلك  تحدث الكثیر من هذه الحوادث في الممرات
التي تقع نتیجة محاولة السائق اجتیاز ممر رغم الإشارات و التنبیهات الدالة على اقتراب قطار 

  .و في الغالب الضحیة هو من یتحمل المسؤولیة الاصطدامفیحاول السائق المرور ویقع 

واجز المحروسة، و هذا لتوصیات الحارس في الح الامتثالیجب على مستعملي الطریق 
  . )2( 35_90من القانون  34/2ما نصت علیه المادة 

تحت رقم  18/10/2000: حیث قامت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
  .بإعفاء الناقل من المسؤولیة و ترتیبها على الضحیة المتضرر 229816

  :الحوادث التي تقع في الممرات الغیر محروسة _ 

هذه الحوادث نتیجة لعدم انتباه مستعملي الطرق أو المشاة أو رعاة المواشي  و تحدث مثل
  .)3( الاحتیاطاتعند عبور الخطوط الحدیدیة دون أخذ 

                                                             
، قرار غیر منشور نقلا عن ، قلفاط نرجان كنزة 11358تحت رقم  20/04/1994قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2
  .12، ص03، المجلة الجزائریة للقانون البحري و النقل ، العدد ]الحدیدیةحوادث النقل عن طریق السكك [،

، المتعلق بالأمن و السلامة و الإستعمال و الحفاظ في  12/1990 /25المؤرخ في  35_90، القانون  34/2المادة   2
  .1990 //12 /26لصادر في ا،  56كك الحدیدیة ، ج ر ، العدد استغلال النقل بالس

  .77ص  سابق،مرجع  محمد،حماني مختار ر   3
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أنه یجب على مستعملي الطریق اتخاذ  35_90من القانون  34/3كما نصت المادة 
  .اللازمة التي تتعلق بعبور ممر غیر محروس الاحتیاطات

، 21825تحت رقم  05/11/1995و لقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
أنه رغم إثبات الطاعنة خطأ الغیر ذلك أن السائق كان علیها التأكد قبل العبور أنه لیس هناك 

خطأ منه مما یعفي الناقل من  الاحتیاطاتأي قطار في الأفق، و یعد عبوره دون لأخذ 
  .المسؤولیة

  : دث الجماعیةالحوا -2

، أو في ) la collission( عموما تكون الحوادث الجماعیة ناتجة عن اصطدام قطارین 
، وفي مجال الحوادث الجماعیة تكون ) le déraillement (حالة انحراف القطار عن سكته 

 إلىمسؤولیة الناقل قائمة في كل الأحوال، و یجب علیه أن یقترح تسویة ودیة، قبل اللجوء 
  .القضاء

  :قطارین اصطدامحالة _ 

، لذلك یجب على )1(یحدث التصادم بین قطارین بسبب وقوع خلل في أجهزة الإشارة 
من منطقة  الاقترابللإشارة الموضوعة في الأماكن المخصصة لذلك عند  الانتباهسائق القطار 

عمرانیة، فإذا كان لون الإشارة أخضر یواصل القطار السیر بشكل عادي ، أما إذا كان اللون 
الواجبة التي تفرضها علیه اللوائح ومقتضیات  الاحتیاطاتأحمر یجب على السائق أن یتخذ 

  .35_90القانون 

فرین وقع تصادم بین قطار بضائع قادم من قسنطینة مع قطار المسا 1998في عام 
المنحدر لم یقلل السرعة  إلى، عند وصول قطار البضائع  بود واوالذي كان متوقفا بمحطة 

رغم علمه بأن الإشارات الضوئیة كانت معطلة مما أدى الى عدم التحكم في القطار و توقیفه 
  .و إصابة عدد كبیر من المسافرین بجروح متفاوتة الخطورة الاصطداممما نتج عنه وقوع 

                                                             
  .80ص  سابق،مرجع  محمد،مختار رحماني   1
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سائق قطار البضائع و كل أعوانه بتهمة القتل الخطأ و الجروح غیر  إدانةحیث تمت 
منح التعویضات  إلىالعمدیة، حیث تم الحكم علیه بسنة حبس مع وقف التنفیذ بالإضافة 

  .المناسبة

  :السكةقطار عن  انحرافحالة _ 

تآكل   لىإقطار عن السكة عدم صیانة الآلات و التجهیزات بالإضافة  انحرافو یكون سبب  
  العجلات و عدم تغییرها بصفة دوریة و عیوب تقنیة أخرى تؤثر على سلامة التجهیزات،

  .)1(عند خروج القطار أثناء السیر عن السكة بصورة مفاجئة الانحرافو یتجسد هذا  

و تكون مسؤولیة الناقل ثابتة بصورة كاملة في مثل هذه الحوادث ، إلا إذا ثبت أن 
انزلاق القطار و  إلىكان نتیجة لقوة قاهرة كتراكم الثلوج على السكة الحدیدیة مما أدى  الانحراف

   .انحرافه

                                                             
  .82ص سابق، محمد، مرجعمختار رحماني   1



 

 

  لفصل الثاني ا

  عقد النقل البري للبضائع
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یعتبر عقد النقل البري للبضائع من أهم العقود التجاریة ومما شك فیه أن نشاط النقل 
عنها  لاغنيالتجاري ذلك أنه یمثل خدمة ضروریة و  الاقتصاديیرتبط ارتباطا وثیقا بالنشاط 

  .من السلع والخدمات  إلیهلحصوله على ما یحتاج 

ولعل  أهم الأسباب التي أدت إلى كثرة إبرام عقد النقل  البري  للبضائع تتمثل في تعدد 
الأشخاص وتقصیر المسافات و وتنوع وسائل  النقل  وما  تلعبه من دور  في  تقریب بین الدول 

  .توفیر الوقت  والجهد وكذا  تنوع البضائع المعروضة في  السوق و 

تحقیق   إلىوغنى عن بیان أن في  تحقیق كل  هذه المصالح الحیویة الهائلة یؤدي  
ومن هنا  تتجلى إحدى الصفات الأساسیة الخاصة لعقد النقل البري  ،المصلحة العامة

  . الاقتصادیةوق  النقل والحیاة وعلى هذا الأساس تدخلت الدولة لتنظیم س،للبضائع

نقسم هذا الفصل إلى ،للبضائع ير حاطة بجمیع جوانب عقد النقل البوحتى نتمكن من الإ
وفي  المبحث الثاني آثار تنفیذ ،اول في  الأول ماهیة عقد النقل  البري  للبضائعنمبحثین نت

  . عقد النقل البري  للبضائع 
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  المبحث الأول

  ماهیة عقد النقل البري للبضائع              

 وهو  ،Le contrat transport de marchandisesعقد النقل البري للبضائع یقصد ب
مقابل أجر بضائع من و أن ینقل بنفسه  ،الذي یلتزم شخص بمقتضاه ویسمى الناقل العقدذلك 

   .مكان إلى آخر مقابل أجر
في  نتناول ،المبحث إلى مطلبینولمعرفة ماهیة عقد النقل البري للبضائع نقسم هذا 

 والمطلب الثاني تكوین عقد النقل البري ،المطلب الأول مفهوم عقد النقل البري للبضائع
  .للبضائع

  المطلب الأول  

  مفهوم  عقد النقل البري للبضائع   

 في تطورلأهمیته  ، ونظرامن نشاط النقل الحیز الأكبر نقل البضائعیحتل 
للبضائع  النقل البري ، فنظموازدهار البلاد عمد المشرع الجزائري إلى تنظیمه قانونا

  .التجاري الجزائريضمن القانون 

كبیان ،ومن أجل دراسة عقد النقل البري للبضائع وجب الإحاطة بجمیع  جوانبه 
، وطبیعته )الفرع الثاني(وبیان خصائصه  ،)الفرع الأول(تعریفه وتحدید أطرافه 

  ).الفرع  الثالث(القانونیة وتنظیمه التشریعي  

  

  

  



 لبضائععقد النقل البري ل                                                   :الثانيالفصل 

40 
 

          أطرافه و  للبضائعتعریف عقد النقل البري  :ولالأ الفرع 

  تعریف عقد النقل البري للبضائع : أولا

المتمم والتي تنص على و ج المعدل .ت.من ق36عرف المشرع عقد النقل بموجب المادة 
 وبمقتضاه متعهد النقل مقابل الثمن بأن یتولى بنفسه نقل شخص أ عقد النقل اتفاق یلتزم:" أنه 

  .)1("إلى مكان معین  شيء

كما عرف المشرع الجزائري النقل البري للبضائع  من خلال القانون التوجیهي للنقل البري 
كل نشاط یقوم من خلاله :"منه على أنه  2/1المتمم، حیث تنص  المادة و وتنظیمه المعدل 

سلك  والسكة الحدیدیة أ وآخر عبر الطریق أ إلىبضائع من مكان  وأشخاص أ مستغل بنقل
  .)2("على مركبة ملائمة 

 إلىمن موضع  شيءتحویل ال:النقل ،من نقل ومعناه التحول" یعرف النقل في اللغة بأنه 
 ووهي نقل الأشیاء أ،على تملیك منفعة إرادتینبأنه التقاء  اصطلاحاویعرف النقل  ،"موضع 

وعقد النقل عقد إجارة ومحل عقد النقل واحد من محال عقد ،مقابل عوض مذكور لأشخاصا
  .)3(الركوب أوهما معا  والحمل أ ووه ،الإجارة

ونقل البضائع یكون محله عبارة عن بضائع ویشمل مصطلح البضائع الأشیاء الحیة 
 ،مركبات مهیأة لها خصیصاالماكینات ویتم نقلها عبر و الأشیاء غیر الحیة كالسلع و كالحیوانات 

وكذلك یمكن أن یكون  ،جویة وأ ،بحریة ووتكون وسائله إما بریة أ ،تتوافق  وطبیعة  البضاعة
  )4(.دولیا وتحكمه أحكام خاصة تختلف عن تلك المخصصة لنقل الأشخاص  والنقل وطنیا أ

إلى ویطلق أیضا على هذا النوع  من النقل مصطلح الأشیاء ویذهب  بعض  الفقهاء 
ویمكن تعریف عقد  النقل   )نقل البضائع ( القول بأن هذا المصطلح الأخیر أدق من المصطلح 

                                                             
  مرجع السابقضمن القانون التجاري الجزائري ،،المت 59-75الأمر  من36المادة   1
  مرجع  سابق،، المتضمن قانون توجیه النقل   09-11القانون رقم  من 02المادة   2
  45 ص،29 مصر، ص القاهرة، دار المعارف،، 1العرب، طلسان  المنظور،ابن   3
، 2010، عمان، الأردن، النفائس ، دار1، ط-دراسة مقارنة –الإسلامي  النقل في الفقه حمد، عقدعمر خالد مصطفى  4

  34ص
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إنشاء التزام  ووه على إحداث أثر قانوني معین، إرادتینبصفة عامة بأنه توافق ،البري  للبضائع
بأنه  وعلى هذا الأساس یمكن تعریف عقد النقل البري للبضائع ،إنهائه ونقله أ وأ ،تعدیله وأ
عقد تبادلي بین شخصین یتعهد بمقتضاه الناقل بأن ینقل بضائع من مكان إلى آخر لقاء :

  .)1(السكك الحدیدیة وأ ،العربات وویتم فیه النقل عن طریق البر بواسطة السیارات أ،أجر

  :أطراف عقد النقل البري للبضائع: ثانیا

 ویدخل في العلاقة شخص ثالث وهالمرسل إلا أنه و ینعقد عقد النقل البري بین الناقل 
    .إلیهالمرسل 

وقد ،الشئ من مكان إلى آخر والشخص الذي یتعهد بنقل البضاعة أ ووه :الناقل -1
 ،یكون احدى المؤسسات الدولة وشخصا معنویا كشركة نقل أ ویكون الناقل شخصا طبیعیا أ
من القانون التجاري  فرق  بین من یحترف عملیات النقل فأطلق 36على أن المشرع في  المادة 

مع ذلك فإن و " الناقل " علیه متعاقد النقل  وبین من لا یحترف النقل  فأطلق  علیه إسم 
كان محترف لعملیات النقل  أم غیر   ،التسمیة المستعملة من الجانب العملي  هي  الناقل سواء

  .)2(رف لهامحت
على  الذي یتفق مع الناقلالنقل  في عقد الطرف الثاني وه :الشاحن والمرسل أ-2

  . )3(إلى الناقلمحل النقل  الذي یقدم ووه ،عناصره وشروطه

یتعاقد باسمه الشخصي  لحساب  وفه ،ویكون هذا  الأخیر وسیطا بین المرسل  والناقل
یؤدي  وفه ،العمولة دور هام من الناحیة الإقتصادیةلوكیل و  ،الناقل وموكله سواء كان المرسل أ
النفقات ویعتبر حلقة وصل بین الناقلین خصوصا في  حالة النقل  و إلى اقتصاد في الجهود 

  .)4(المتعاقب

                                                             
  .36ص  ، سابقمرجع  عمر خالد مصطفى حمد     1
  271،ص  1990-1989، 1القانون الكویتي والمصري والمقارن ، ط حسن المصري، العقود التجاریة في    2
، ) د ،س ، ن(الأردن ،الإسكندریة ، مصر ، –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،1التجاري، ط ، القانونملكي أكرم  3

  .8ص 
  .273ص  سابق،  مرجع المصري،حسن   4
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المرسل الیه شخصا و وقد یكون المرسل  ،الذي یستلم البضاعة المنقولة ووه :المرسل إلیه-3
  .)1(واحدا

   البري للبضائعخصائص عقد النقل : الفرع الثاني

  عقد النقل  البري  للبضائع  عقد ملزم لجانبین : أولا 

حیث   ،یقصد بأن عقد النقل ملزم لجانبین أنه یرتب التزامات متقابلة في ذمتي  طرفین
 والبضائع أفي  المقابل  التزام مرسل  و  ،یلتزم الناقل لإتمام النقل  في  المیعاد المتفق  علیه

فإن لأي من الطرفین طلب  ،بدفع الأجرة المتفق علیها مادام عقد النقل ملزم لجانبین ،المسافر
  .)2(بالتزامهإذا  أخر الطرف  الآخر الوفاء  ،فسخ العقد

  :عقد النقل البري للبضائع عقد معاوضة :ثانیا 

یعد عقد النقل  البري  للبضائع  من عقود المعاوضة  لأنه یقع على عاتق  طرفیه  
ولكل  طرف  حقوق فالناقل یلتزم بصفة أساسیة بأن یقوم بعملیة النقل  الى المكان  ،التزامات

  .)3(بالمقابل یلتزم المرسل  بدفع أجرة النقلو  ،المتفق  علیه

 ،أجرى النقل دون مقابل فلا نكن أمام عقد نقل   یخضع لأحكام القانون التجاري إذاأما  
عن العمل   امتناعه ولقیام المرسل بأداء خدمة أ وأ ،المقابل  قد یكون دفع أجرة نقدیةو 

مقابل  فلا تسري علیه   أيكان النقل  مجانا بدون   إذاأما  ، لمصلحة الناقل  لقاء عملیة النقل
بل تطبق  علیه  أحكام المسؤولیة التقصیریة المبینة على خطأ طبقا  للمادة  ،النقل أحكام عقد 

كل  فعل  أیا  كان یرتكبه الشخص "ق م ج المعدل  والمتمم والذي  تنص  على أنه 124
  .یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في  حدوثه بالتعویض  و بخطئه 

                                                             
 التاجر، المتجر، ،الشركات التجاریة ،الأوراق التجاریة ، الأعمال التجاریة ،العزیز العكیلي  ،الوجیز في القانون التجاري   1

  .302 ، ص2000 العقود التجاریة ،
 1981-1980 لبنان، العربیة، بیروت،دار النهضة –العقود التجاریة – 4، جالتجاري الجزائريالقانون  أحمد محرز،  2 

  209ص
،دار المطبوعات 1999لسنة  17وفقا لقانون التجارة الجدید رقم –عملیات البنوك مصطفى كمال  طه ،العقود التجاریة و   3 

  161،ص 2002مصر ،–الجامعیة الإسكندریة 
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  :عقد النقل  البري  عقد رضائي  :ثالثا 

هما و القبول  بین الطرفین و یتم بمجرد تبادل الإیجاب و فه ،عقد النقل  من العقود الرضائیة
كما  أنه لیس ،بشكل  معین إبرامهالیس  من العقود الشكلیة الذي  یرتبط  وفه ،الناقلو المرسل 

  )1(.من العقود العینیة التي تشترط التسلیم 

من ق ت ج التي  جاء فیها  38المادة  وهذا  ما أكده المشرع  الجزائري  في  نص  
بإضافة إلى ذلك فإن المشرع  أقر  ..."الطرفین   باتفاقعقد العمولة للنقل   ویتكون عقد النقل أ"

التي  تكون مخالفة لرضائیة عقد النقل البري  للبضائع بموجب   الاشتراطاتببطلان كل  
عدیمة الأثر  و كون الأحكام باطلة ت:"  مایليالتي  تنص  على و من ق  ت ج  1/ 77المادة  
  ...".المخالفة بصفة مسبقة  الاشتراطاتجمیع  

نماتسلیم البضائع للناقل لیس شرطا لانعقاد هذا العقد  إنحیث  مجرد التزام ینشئه  وه وإ
 ،العقد على عاتق هذا الأخیر  لتمكین الناقل  من تنفیذ  التزاماته المترتبة عن عقد النقل

  )2(.لا  شرطا لانعقاده ،عقد النقل البري للبضائع لإثباتالكتابة تعد وسیلة و 

  : عقد النقل  البري  من عقود الإذعان : رابعا 

یعتبر عقد النقل  البري  للبضائع  من عقود الإذعان لأن المرسل  یعد طرفا  مذعن لیس 
شروطه، ولیس  له من  أمامه سوى  قبول  ما  یفرضه علیه الناقل فلیس  له حریة مناقشة

الشأن في  ورفضها كما  ه وخیار سوى  قبول  تلك الشروط التي  یضعها  الناقل  مسبقا أ
الغالب أیضا و عقد النقل بالسكك الحدیدیة  الذي  یتم بناءا على تعریفه النقل المعد من الناقل 

یتم العقد بمجرد و  ،)3(أن یكون الإیجاب في عقد النقل البري للبضائع عاما موجها للجمهور
  .قبول المرسل

  

                                                             
  . 1982العقود التجاریة ،وعملیات البنوك ،، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ،–مراد منیر فهیم ،القانون التجاري  1
  332سابق ،صالعزیز العكیلي  ،مرجع   2
  160ص  ،سابقمحمد كمال طه ،مرجع   3



 لبضائععقد النقل البري ل                                                   :الثانيالفصل 

44 
 

  تنظیمه التشریعيو الطبیعیة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع  :الفرع الثالث

وقد أخضع  ،العقد لیضفي علیه الصیغة القانونیة ، یأتيماديالنقل البري للبضائع عمل 
  المشرع  الجزائري هذا العقد لمجموعة شروط وقواعد خاصة 

  الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع : أولا 

بشرط أن یتم على  وجه  ،یعد عقد النقل  البري  للبضائع عملا  تجاریا  بالنسبة للناقل
یعد : " من ق ت ج على أنه  8/ 2حیث  نصت  المادة   ،)1(المقاولة  من قبل  ناقل  محترف

  " .  الانتقال ولاستغلال النقل أكل  مقاولة : عملا  تجاریا  بحسب  موضوعه  

قام بهذا  و فإذا كان تاجرا   ،فلا بد من النظر  لصفته ،إلیهالمرسل و أما  بالنسبة للمرسل 
وذلك حسب  نص   ،اعتبر العقد عملا  تجاریا بالتبعیة ،العمل  من أجل  ممارسة تجارته

: جاریا  بالتبعیة یعد عملا  ت:" التي  تنص  على  أنه و من ق  ت ج  01/ 04المادة  
ذا لم یكن و ، "حاجات  متجره  والمتعلقة بممارسة تجارته أو الأعمال  التي  یقوم بها  التاجر  إ

ومن ثم تسري  على  التزاماته  ،فیكون عقد النقل  من جانبه مدنیا ،تاجرا إلیهالمرسل  والمرسل 
  .)2(أحكام القانون المدني

  التنظیم التشریعي  لعقد النقل  البري  للبضائع  : ثانیا

مبینا  36،38،61،75،76،78نظم التقنین التجاري عقد النقل البري للبضائع في المواد 
 ،لأحكامه المشتركة بموجب  الفصل  الرابع من الباب  الرابع  من الكتاب  الأول  ق ت ج

وأحكامه الخاصة في  الفقرة الأولى من القسم الثاني  من نفس  الفصل  في  المواد من 
وفي  حالة عدم وجود نص خاص تحكمه القواعد العامة المنصوص علیه ضمن  ،39،55

كما  یجب  أن یخضع  عقد النقل البري للبضائع للشروط والقواعد .القانون المدني الجزائري 
  : المراسیم التنظیمیة الآتیةو والمنصوص علیها  بموجب  القوانین  ،للبضائع المتعلقة بالنقل البري

                                                             
  98ص  مرجع  سابق ، عمار عمورة ،  1
  185سمیر جمیل حسین الفتلاوي ،مرجع سابق ، ص   2
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 .)1(ل  والمتمم دتنظیمه المعو القانون التوجیهي للنقل  البري   -
نقل الأشخاص لشروط تسلیم رخص ممارسة نشاطات  التنفیذي المحددالمرسوم  -

 .)2(المتمم و المعدل  عبر الطرقات والبضائع

 )3(الطرقات المحدد للشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبرالمرسوم التنفیذي  -

 . )4(الحدیدیة النقل بالسكك في استغلالوالحفاظ  والاستعمالالسلامة و قانون الأمن  -

  المطلب الثاني

  تكوین عقد النقل  البري للبضائع

ینعقد بمجرد  وفه ،یعتبر عقد النقل البري  عقد رضائي لا  یشترط فیه أي  شكل  خاص
كنتیجة لهذه الرضائیة لا بد من توافر شروط الصحة المقررة في  ،و القبول و تبادل  الإیجاب  

   .)الفرع الثالث ( السبب  ،)الفرع الثاني(المحل   ،) الأولالفرع (الرضا :  هيو كل  عقد 

   يضار تال :الأولالفرع 

یمكن   لأن الشخص المعدوم الإرادة لا ،یستوجب لعقد النقل البري للبضائع وجود الإرادة
ویكون  ،توافقهماو المرسل و الناقل  إرادتيویستلزم لإبرامه التعبیر عن  ،أن یصدر منه الرضا

المرسل فیكون في شكل  إرادةأما  التعبیر عن  ، إیجابالناقل في شكل   إرادةالتعبیر عن 
بل یتعدى ذلك ،وقبول إیجابالمتعاقدین في شكل  إرادتيولا یكفي صدور التعبیر عن  ،)5(قبول

القبول الصادر من المرسل حیث  تنص المادة ،و الصادر من الناقل الإیجابتوافر تطابق 
المتطابقتان  إرادتهمایتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن  " من ق م ج على أنه 59

                                                             
   سابق مرجع ،النقلالمتضمن قانون توجیه  ،13-1القانون رقم   1
والمتمم بالمرسوم  المعدل، 2004 ، لسنة82العدد  ر، ، ج20/12/2004 :فيالمؤرخ  415- 04:رقمالمرسوم التنفیذي   2

  .30/07/2011الصادر ، 43ر، العدد ، ج30/07/2011:المؤرخ في263-11 :رقمالتنفیذي 
  .12/12/2003الصادر ،75،ج ر،العدد01/12/2003في ، المؤرخ 452- 03المرسوم التنفیذي رقم   3
  .28/12/1993الصادر ،56 ر، العدد، ج 25/12/1990:فيالمؤرخ 35- 90:رقمالقانون   4
  .28 سابق،مرجع  سلیمان،علي علي   5
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 إنشاء وقانوني وه رادتین یتجه لإحداث أثرأي أن تطابق الإ"دون الإخلال بالنصوص القانونیة 
  .)1(اتفاقهماالتزامات تترتب على 

فإذا كان الناقل شخصا   ،اشترط المشرع الجزائري وجود الأهلیة  التجاریة في الناقل
ما ،سنة كاملة 19طبیعیا ففي  هذه الحالة یكتسب الأهلیة التجاریة بمجرد بلوغه سن الرشد أي 

أكمل الثامنة عشر  من عمره وحصل  على   وأ ،قانوني متعلق  بشخصهلم یكن هناك مانع  
ق ت   5/1قرار من مجلس  العائلة حسب  نص  المادة  ووالدته أ وإذن بالتجارة من والده أ

ذا كان الناقل  شركة تجاریة فلابد من توافر الشروط العامة و  ،ج أن و الخاصة لتكوین الشركة و إ
لتسییر   امتیازیحوز عقد  وأن یكون مالكا  لوسائل  النقل  أیشترط ،و یكون غرضها  النقل 

من القانون التوجیهي للنقل  البري  وتنظیمه 4/2حسب نص  المادة)2(،وسائل نقل  ملك للدولة
 ومعنوي یمارس خدمة أ وكل  شخص طبیعي  أ :المستغل:" المعدل  والمتمم حیث  جاء فیها

ها عبوسائل تض والبضائع بوسائله الخاصة للنقل أ وعدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أ
  )3"(الامتیاز  طارإالدولة تحت تصرفه في 

وفیما یخص أهلیة المرسل فقد جرى العرف على التسامح في  أهلیة المرسل  لعدة 
 ،فالناقل لا یستطیع  عادة أن یتحقق من أهلیة جمیع  المرسلین الذین یتعاقد معهم ،اعتبارات

بالتحري  من طرف  الناقل  عن   الالتزاملأن  ،ولا من سلطتهم في  شحن البضائع المنقولة
أهلیة المرسل  بالنسبة لجمیع  عملیات  النقل یؤدي في  الواقع  الى  عرقلة أعمالة وتعطیل  

  )4(نشاطه تعطیلا  هاما

أعمال  لأن العقد من ،تنقضي التسامح الاقتصادمن مقتضیات التداول ورواج  كما
  .ولكن یجب أن یكون المرسل ممیزا  ،الإدارة

                                                             
  .457، ص2000، دار النهضة العربیة ،مصر ،3،ط17/99:شرح قانون التجارة المصري الجدید رقم : سمیحة القلیوبي   1
  .سابق التجاري، مرجع، المتضمن القانون 59-75 الأمرمن  5المادة   2
  .سابق النقل، مرجعقانون توجیه  ، المتضمن09 -11:قانون رقممن  2المادة   3
  .255،ص 1998،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،1نظریة العقد ،الجزء :عبد الرزاق السنهوري  4
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 والإكراه أ والتدلیس أ والمتعاقدین خالیة من العیوب  كالغلط أ إرادةكما  یجب  أن تكون 
لا كان العقد قابلا للإبطال ،الاستغلال حیث یتم في  عقود النقل  الإعلان صراحة على  ،وإ

من قانون توجیه النقل البري  1/ 16طبقا للمادة  ،شروط النقل بكل  دقة من طرف  الناقل 
النقل البري بإعلام المستعملین عن طریق كل و  یلزم متعامل:" وتنظیمه التي تنص  على أنه

  .)1("التوقیت و الوتیرة و بالشروط العامة للنقل فیما یخص الآجال  ،باستمرارو الوسائل المناسبة 

من حیث مطابقة خدمة النقل  للمقاییس المعتمدة ،كما یستلزم على الناقل نقل البضائع
طبقا  ،واستجابة للرغبات المشروعة للمرسل  ،التنظیمیة التي  تمیزها و المواصفات  القانونیة و 

 أنیجب  : "والتي  تنص  على أنه  ،من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 11لنص المادة  
كما  أنه یمنع  ،)2(..."لمشروعة للمستهلك الرغبات ا ،للاستهلاكمعروض   ،یلبي كل  منتوج

 2/ 15طبقا  للمادة ،على الناقل رفض  طلب  المرسل  في  نقل بضائعه بدون وجه مشروع
یمنع : "والتي  تنص  على أنه  ،من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  التجاریة

معروضة  )3( كانت هذه السلعة  إذا ،تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي ورفض  بیع  السلعة  أ
من نفس 35ما یعاقب  على مخالفته بموجب  نص المادة  ووه ،"كانت الخدمة متوفرة  وللبیع أ
  ). 4(القانون

  المحـــــــــل  :الثانيالفرع 

المرسل  التي ینبغيأشیاء  وكانت بضاعة أ المنقولات سواءنقل  والعقد ه محل هذاإن 
باطلا بطلانا  هذا العقد ، ویكونمادي ثمین یمكن أن یكون موضوعا للنقل وكل منقول نقلها

  . )5(یحرمه القانون كالمخدرات شيءعلى  ورد إذامطلقا 

                                                             
  . 470،471سابق ،ص الیاس ناصیف ،مرجع   1
 ،15:العدد ر،ج  وقمع الغش،المستهلك  ، المتعلق بحمایة25/02/2009:فيالمؤرخ  03-09:رقممن قانون  11المادة   2

  8/03/2009الصادر
  .71 سابق، ص مرجع سلیمان،علي علي  3
 ر، التجاریة، ج على الممارساتللقواعد المطبقة  المحدد 23/06/2004المؤرخ في  02-04من قانون رقم  15المادة   4

  .27/06/2004الصادر ،41العدد 
  223 سابق، ص سامي، مرجعفوزي محمد   5
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البضائع  المرسل وهيو  كل من الناقل معلوما لدىیكون  في محل النقل أن كما یشترط
والآداب مخالف للنظام العام وغیر الأجرة مشروعا و من البضائع  وأجرة النقل وأن یكون كل

  .)1( العامة

  النقل البضاعة المرسلة وأجرة  :هما النقل البري للبضائع محلینوعلیه فإن لعقد 

  :المرسلةالبضاعة  :أولا

في محل  الواجب توافرهامجموعة من الشروط  البضاعة المرسلةیجب أن تتوفر في  
  :عام وهيالالتزام بوجه 

 .بنقل  حق  عیني  للالتزاممحتمل الوجود إذا كان محلا  وأن یكون موجودا فعلا أ .1
 .عن عمل   امتناع وبعلم أ الالتزامأن یكون ممكنا إذا كان محل   وأ .2
  .قابلا للتعین وأن یكون معین أ .3
  .)2(أن یكون مشروعا .4

  أجرة النقل  :ثانیا 

الناقل مقابل أي المقابل المالي الذي یتقاضاه النقود  مبلغ منعن  النقل هي عبارةأجرة 
  .نقل البضاعة

للناقل  مقابل   المستحقةنقل  عقد  النقل  البري  للبضائع  أجرة ال الأصل  أن یحدد
 بمعرفةتحدیدها  سلفا  وولكن الوضع  الشائع  في  تحدید أجرة النقل ه ،ز عملیة النقل جاان

  .یتعامل  بها  مع الكافة وتسمى تعریفة النقل    الأسعارالناقل  في  قائمة 

  

                                                             
جامعة  ،) -الأعمالفرع قانون –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ( النقل البري للبضائع ،عقد  العیاشي ، حواشت  1

  2005- 2004كلیة الحقوق ، قسنطینة ،
  .99ص  مرجع السابق ، عمار عمورة ، 2
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القاضي  مسبقا هنا یتولى تحدیدهاعدم  وأ على الأجرة الاتفاقوفي حالة عدم تحدید 
  .)1(العمل به فرض نادر ووه ،وفقا للعرف تحدیدها

  السبب  :الثالثالفرع 

 الوصول إلیه منالملتزم  الغرض المباشر الذي یقصد ویقصد بالسبب الغایة المباشرة أ
الأمر الذي یرید أن یصل  ویتمیز عن الباعث الغایة الغیر المباشرة أ ،وراء التزامه بهذا المعنى

  . )2(بعیدا وأ الأمر قریباسواء كان  وراء تحقیق السببمن  إلیه

أي غیر مخالف للنظام ،وعلیه یجب  أن یكون سبب عقد النقل البري للبضائع مشروعا
أي علاقة  وأ ،جریمة لاقتراف وفإذا كان عقد النقل  ابرم نتیجة دین قمار أ ،العامةالعام وآداب 

من ق م ج التي  تنص  97وهذا  ما  یستخلص  من المادة  ،غیر مشروعة یعد عقدا باطلا
للآداب كان و لسبب مخالف  للنظام العام  وإذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع  أ:" على أنه 

 .)3("العقد باطلا 

  المبحث الثاني

  آثار تنفیذ  عقد النقل البري للبضائع

قیام  ،فتقتضي مرحلة تنفیذه،یغلب على تنفیذ عقد النقل البري للبضائع الطابع العملي 
التزام الناقل بنقل  والإلتزام المهم هو  ،أطرافه بكل التزاماتهم التي  یرتبها  في  ذمتهم هذا العقد

یة التعاقد أصلا هي نقل  البضاعة وكثیرا  ملا یوفق الناقل  لأن غا،البضاعة وضمان سلامتها
ذا لم یقر الناقل  بخطئه ولم یعوض ،فیكون مسؤولا تجاه صاحبي  البضاعة ،في  ذلك وإ

وعلى هذا  الأساس سنقسم هذا   ،صاحبي البضاعة ودیا فیكون لهم عندئذ الحق في  مقاضاته

                                                             
،منشورات  3،،ط،العقود الواردة على عمل 1عبد الرزاق احمد السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،المجلد 1

  .53،ص1998الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،
 –الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،دار الهدى ،عین ملیلة –محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني  2

  .217،ص 2009الجزائر ،
  199لسابق ،ص سمیر جمیل حسین الفتلاوي ،مرجع   3
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والمطلب  الثاني أحكام  ،عقد النقل  البري للبضائعالمطلب  الأول  آثار  ،المبحث  إلى مطلبین
  .مسؤولیة الناقل البري للبضائع 

  المطلب الأول

  آثار عقد النقل  البري  للبضائع

 ،وكذلك الناقل ،والمرسل إلیهأطرافه من المرسل  عاتق كلیرتب عقد النقل التزامات على 
  .قانوناالمقررة  بالتزاماتفیلتزم كل منهم 

والفرع  ،التزامات الناقل وفي الفرع الثاني ،المرسل الفرع الأول التزامات فيفسنتناول 
   .الناقل اتجاهالمرسل إلیه  حقوق والتزامات الثالث

  المرسل  التزامات :الأولالفرع 

في  إطار تنفیذ عقد  النقل البري  الالتزاماتیقع على عاتق المرسل  مجموعة من 
بتسلیم البضاعة  والالتزام، )1(بیانات صحیحة على الناقلفعلى هذا  الأخیر  تقدیم ،للبضائع

مصاریف النقل إذا كانت مستحقة عند و كما یلتزم بدفع أجرة ،المراد نقلها ووثائقها للناقل
  .)2(الإرسال

  :بتقدیم بیانات صحیحة عن البضاعة   الالتزام: أولا

البیانات الخاصة بالبضاعة وهویة المرسل إلیه ومكان تسلیم  المرسل بتقدیمیلتزم 
من القانون 2/ 41بأن تكون هذه البیانات صحیحة وكافیة طبقا ل للمادة  كما یلتزم ،البضاعة
  .)3(التجاري 

                                                             
 –عین ملیلة  الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،دار الهدى ،–الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي ،   1

  .217ص  ،2009 الجزائر ،
  .182ص  سابق ،مرجع  مصطفى كمال  طه ،2

  .190سابق ص مرجع  خالد،عدلي أمیر   3
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غیر  كافیة قیام مسؤولیته اتجاه الناقل   وویترتب على تقدیم المرسل  بیانات  خاطئة أ
من القانون التجاري التي   41/2التي  تجد أساسها  القانوني في  نص المادة   ،واتجاه الغیر

الغیر عن الأضرار الناشئة عن إهمال  و المرسل  مسؤول اتجاه  الناقل  :" ...نصت  على أن 
  ".كفایتها  والبیانات المذكورة وعدم صحتها أ

فإذا ما  ثبتت فلا ،ؤولیتهمس  لاستبعادغیر  أنه یمكن للمرسل  دائما  إثبات خلاف  ذلك 
نما یلتزم بتعویض  الأضرار الناجمة عن خطئه،یترتب عنها بطلان تذكرة النقل  ذا ما  ،وإ وإ

 ،ا الأخیر  طلب  تكملتها فلهذا ،ترتب عن خطئه عدم تحصیل  الناقل  الأجرة الحقیقیة للنقل
یؤثر بأي حال على  وحق  الناقل  في  هذا التعویض  لا ،والتعویض  عما أصابه من ضرر

وبالمقابل إذا ما أثبت الناقل  ،مسؤولیته الناشئة عن العقد اتجاه أي شخص آخر غیر  المرسل
للتخفیف   وفله دائما إمكانیة التمسك بخطأ المرسل كسبب للإعفاء أ،توقع المرسل  الضرر إزاءه

  . )1(من مسؤولیته

  بإعداد البضاعة للنقل  الالتزام :ثانیا

وذلك بتحزیم  ،على وجه یقیها  من الهلاك ومن التلف  بتسلیم البضاعة  یلتزم المرسل
بتغلیفها بالطریقة التي  تؤدي إلى حدوث  أضرار  والبضائع إذا كانت طبیعتها  تتطلب  ذلك أ

من ق  43ما  أكده المشرع  بنص  المادة  ووه ،غیرها من البضائع والمعدات  أو للأشخاص  
وجب  على المرسل  ،تتطلب  تحزیمه شيءإذا كانت طبیعة ال"  :على أنه  ت ج التي  تنص 

ولا  یؤدي  لضرر الأشخاص   ،التلفو القیام بالتحزیم بشكل  یكون واقیا  من الضیاع 
  . )2("غیرها  من الأشیاء  المنقولة  والمعدات  أو 

بل  ،تغلیفها وتعبئتها  أ وولا یقتصر التزام المرسل  في  إعداد البضاعة على  حزمها  أ
ویمكن القیام بهذه العملیة بطرق  مختلفة بحسب  طبیعة ،یمتد لیشمل  عملیة تشخیصها 

كما  یجب  على  ،البطاقاتو ووضع العلامات  ،منها  ترقیم الطرود،البضاعة محل النقل 
 ،المرسل  مراعاة الشروط الخاصة المتفق  علیها  فیها یتعلق  بكیفیة تسلیم البضاعة للناقل

                                                             
  75ص سابق،مرجع  سلیمان،علي علي  1
  .213ص  سابق، محرز، مرجعأحمد   2
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لا كان الناقل   ،صنادیق  مغلقة ووضعها  في  طرود أ وكاشتراط تغلیفها بطریقة معینة أ وإ
 واستلامها  مع  التحفظ على مستند النقل  بما  في  التغلیف  أ ورفض  استلام البضاعة أ

  . )1(الصنادیق من عیوب

 والتعبئة أ وأ ،عن العیب  في  التغلیف ،ویكون المرسل  مسؤولا عن الأضرار التي  تنشأ
الغیر، دون الإخلال بمسؤولیة الناقل في  حالة قبوله النقل مع علمه و الحزم تجاه الناقل  

   . )2(تغلیفه وحزمه أ وتعبئته أ وآخر أ شيءدون اعتداد بما یعیب تغلیف  ،بالعیب

الناقل یخفى على  مما لاكان  ظاهرا أوالعیب  إذا كان بالعیب، الناقل عالماویكون 
  .في مجاله المحترف المتخصصالناقل  أي العادي

بنص  ،الناقل بخصوص  إعداد البضاعةو ونص المشرع  على  مسؤولیة كل من المرسل 
یكون المرسل  مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن : " من ق ت ج حیث  جاء  فیها  44المادة  

انعدامه  والتحزیم أعیوب التحزیم غیر أن الناقل یكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة من عیوب 
  .انعدامه  وعالم بعیوب التحزیم أ ووه شيءل الإذا قب

ن عیوب التحزیم  التزاماته المتولدة بموجب  یعفي الناقل منالمنقول لا  الخاص بالشيءوإ
  ". )3( نقل أخرىعقود 

  التزام المرسل  بتسلیم البضاعة ووثائقها  للناقل : ثالثا

لتزام بتسلیم البضاعة ووثائقها الملقى على عاتق  المرسل  أثر من آثار العقد یعد الا
یتمكن  الالتزامولیس  شرطا  لانعقاده لأن العقد كما  سبق  القول  عقد رضائي ن وبفضل  هذا 

إذا  لا  یتصور  تنفیذ  التزامه ،الناقل  من تنفیذ  التزامه بنقل  البضاعة إلى مكان الوصول 

                                                             
  49ص  سابق،أمیر، مرجع علي عدلي 1

2 George RIPERT et René ROBLOT, Traite de droit commercial, tome 2, éducation14éme 
PARIS, 1996, P723 

  .468سابق  ،ص مرجع   ،سمیحة القلیوبي   3
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هذا إلا  إذا كان في  وضع  یتمكن معه من ممارسة الحراسة المادیة على البضاعة ولا  یتحقق 
  . )1(ذلك إلا  بتسلیمها  له 

لا كانت بمحل   ،یتضمن العقد تحدید زمان ومكان تسلیم المرسل  البضاعة للناقل  وإ
فیكون على  ،تلام الناقل  للبضاعة من مقر  المرسل اس  الاتفاقالناقل  ومن ثم فقد یوجب  

 إلىما  یصطلح علیه بالنقل  من الباب  ووه ،هذا الأخیر  إعدادها  للنقل  من هذا المكان
فیكون على  المرسل   ،على أن استلام الناقل  للبضاعة من مقره  الاتفاقوقد یكون  ،الباب

بقیام المرسل   إلامخازنه  فلا  یبدأ تنفیذ العقد  بوضعها في  وتوصیل  البضاعة لمقر  الناقل  أ
  .)2(وكذلك یجب  على المرسل  تسلیم البضاعة ،بذلك

فأما عن الوثائق النقل  الضروریة فلا بد من الناقل استلام الوثائق  الخاصة بالبضاعة 
المستندات  الخاصة بمنشأ و الوثائق الجمركیة و  ،المراد نقلها كالوثائق الخاصة بالتصدیر

 ،المرسلو  ،السلطات  المختصة إلى إبرازهاكمیتها كي  یستطیع الناقل  و أوصافها و البضاعة 
عدم صحة  البیانات الواردة في  تلك  وللنقل أ اللازمةعلى عدم كفایة الوثائق   سؤولم

  .)3(الوثائق

  مصاریف  النقل  و التزام المرسل  بدفع  أجرة : رابعا 

  . الرئیسي للناقل  للالتزامالرئیسي للمرسل  المقابل   الالتزام وه:بدفع أجرة  الالتزام- 1

فإذا كانت الأجرة  ،عند الوصول وأ ،أجرة النقل  قد تكون واجبة الدفع  عند القیامو 
المستحقة عند القیام ولم یدفعها المرسل  كان للناقل  الإمتناع  عن النقل إعمالا  للدفع  بعدم 

ذا  كانت الأجرة المستحقة عند الوصول  فالأصل أن یدفعها  المرسل  إلیه ،التنفیذ    .وإ

أجرة   على  المرسل  دفع: "من القانون التجار ي على مایلي 40حیث  نصت  المادة 
  .حجمهاو المصاریف  المترتبة عن الأشیاء المنقولة ونوعها  وعددها  ووزنها  أو النقل  

                                                             
  .43ص  مرجع  السابق ، عقد النقل البري  للبضائع ، شتواح العیاشي،  1
  .168مرجع  السابق ،ص مصطفى كمال  طه ،  2
  104ص  سابق،رجع م فهیم،مراد منیر  3
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ویعد المرسل  مسؤولا  اتجاه الناقل  والغیر عن الأضرار الناشئة عن إهمال  البیانات 
  .)1("كفایتها  وعدم صحتها أو المذكورة 

 : أثر  القوة القاهرة على أجرة النقل- 2

 إتمامعدم  وهي  تلك العوامل التي  تؤدي إلى هلاك البضاعة أثناء النقل  أالقوة القاهرة 
 ،سیول ،نذكر  منها  على الخصوص  ریاح شدیدةو فیها  أصلا  البدءعدم  وعملیة النقل أ

  . )2(زلزال وطریق أ  انهیار ،عواصف ،أمطار

وهذا طبقا  ، الالتزامالأصل أن تسقط الأجرة إذا هلكت البضاعة واستحال تنفیذ هذا 
بسبب استحالة   التزامانقضى   إذاللقاعدة العامة التي تنقضي أنه في العقود الملزمة للجانبین 

فیسقط  ،یأخذ بهذا الحكم في حالة هلاك البضاعةو المقابلة له،  الالتزاماتمعه  انقضتتنفیذه 
 . )3(من دین الأجرة جزء بمقدار العجز في  البضاعة

  التزامات الناقل :الثانيالفرع 

 باستلامیلتزم  وفه ل،سالمر  النقل معنتیجة لإبرامه عقد  الالتزاماتیلتزم الناقل بعدد من 
والمحافظة على  ،ویلتزم بنقلها إلى جهة الوصول المتفق علیها ،وشحنها إرسالهاالبضائع المراد 

  .)4(سلامتها أثناء النقل بتفریغها وتسلیمها إلى المرسل إلیه

  بتسلم البضاعة وشحنها   الالتزام :أولا

وهذا الإلتزام یقابل التزام المرسل  بتسلیم البضاعة ،یلتزم الناقل بتسلم البضاعة المراد نقلها
وله أن ،وحالتها وسلامة تغلیفها،وللناقل الحق في أن یتحقق من نوع  البضاعة وكمیتها ،إلیه

وقد سبق بیان ،ه وفقا  الى ما إتفق علیهمخازن ومكاتبه أ ویتسلم البضاعة في  محل  المرسل  أ
ذا  ،ذلك بفسخ  وأ ،جاز للمرسل  أن یطلب  التنفیذ العیني،الناقل  من تسلم البضاعة امتنعوإ

                                                             
  .170،ص169سابق ،ص عمار عمورة  ، مرجع    1
  103سابق ، ص مر جع  عمار عمورة ، 2
  .36، ص35 ، صمرجع سابق عدلي أمیر خالد، 3
  220 سابق، صمرجع  محرز،أحمد  4



 لبضائععقد النقل البري ل                                                   :الثانيالفصل 

55 
 

ویلتزم الناقل  عادة في  شحن البضاعة في المكان المعد لها العربة ،العقد مع التعویض 
  )1.(التلف أثناء  النقل  و بطریقة تقي  البضاعة من الهلاك ،القطار

الذي  یقوم بشحن بضاعته في  عربات  وعلى أن المرسل  ه الاتفاقوقد ینص  
  .)2(المسؤول والنقل،وعندئذ یكون ه

كما  یمكن أن یتضمن عقد النقل  شروط تتعلق  بكیفیة الشحن كوجوب  إجراءه على 
عدم  وتغطیة البضاعة أ وأ والتهویةتجهیزا خاصا من حیث  درجة الحرارة ،مركبات  مجهزة

فإذا وجدت نفس  مثل  هذه الشروط وجب  على الناقل  مراعاتها  ،وضع  بضاعة  أخرى معها
مسؤول عن الأضرار التي  تصیب البضاعة محل   یكون مسؤولا عن مخالفته، إلا أنه غیرو 

  ).3(على طلب المرسل  النقل  نتیجة استعماله وسیلة محددة بمواصفاتها بناءا

  بنقل البضاعة  الالتزام :ثانیا

فیرد في  المرتبة  الالتزاماتوما عدا من ،الرئیسي للناقل الالتزام نقل  البضاعة هو
مع  مراعاة طبیعة  ،ویجب  على الناقل أن یخصص للنقل  أداة صالحة للقیام به،الثانیة

  . )4(البضاعة  وطول  الرحلة

لعنایة وبذل ا،في  المكان المحدد في  العقدفالناقل ملزم بنقل البضاعة المتفق  علیها 
وهذه العنایة تقتضي  من الناقل لیس  فقط مجرد  ،لى ذلك المكانإاللازمة لإیصالها سالمة  

وبل  ما  یلزم من البضاعة من تدخل یومي من العنایة والصیانة التي تقتضیها عملیات ،الحفظ
  .)5(اقلوالتي  تدخل  دائرة نشاطه المهني  كن،النقل ذاتها

                                                             
172سابق ،ص  مصطفى كمال  طه ،مرجع  1  
،ص 1982،منشأة المعارف الإسكندریة ،مصر ، -العقود التجاریة وعملیات البنوك –مراد منیر  فهیم ، القانون التجاري  2

107.  
  54 ، صمرجع سابق أمیر خالد،عدلي  3

  .104،ص  سابق مرجععمار عمورة ، 4
  .174-173مصطفى كمال طه ، مرجع سابق ، ص   5
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وأن یراعي  المیعاد المحدد  ،بالنقل  بنفسه لا  بوساطة ناقل  آخر الالتزام وعلى الناقل
ذا  لم یتم النقل  في  المیعاد المحدد ،العادة وأ  بالاتفاق كان الناقل  مسؤولا عن التعویض   ،وإ

لم  الضرر الذي  لحق  الشاحن من جراء  التأخیر في  وصول  البضاعة  للمرسل إلیه ما
الذي  جرت  العادة  وأ ،كما  یجب  على الناقل إتباع الطریق المتفق  علیه ،تبرره القوة  القاهرة

  )1(.إتباعه 

وفي  هذه الحالة یلتزم  ،الصحراوي وعي أقد یلزم المرسل  الناقل  بسلوك الطریق  الزرا
  . )2(فلا یجوز أن یسلك طریقا  آخر ،بهذا الطریق 

إذا ألجأته ،ومع ذلك قد یضطر الناقل إلى إتباع طریق أطول  من الطریق  المتفق  علیه
وجود أمر  من  وغلى ذلك قوة ظاهرة كالإصلاحات  الجاریة في  الطریق  المتفق  علیه، أ

ففي ،مسیرته في  هذا  الطریق   اتخذحدوث  إضراب  وأ ،الإداریة یمنع  السیر  فیهالسلطات  
 .)3(الذي  لحق  بالبضائع   محل النقل  والضررأ ،هذه الحالة لا یسأل الناقل  عن التأخیر

 ،وفي  حالة عدم تعین الطریق  فتكون للناقل  الحریة في  إتباع الطریق  التي  یراها  مناسبة
قد یتفق أحیانا  المتعاقدان على  تنفیذ  النقل  في  وقت  معین وفي  هذه الحالة یجب  على و 

لا  كان مسؤولا  عن كل  تجاوز لهذا  الوقت  الاتفاقالناقل تنفیذ  هذا   وتجدر  الإشارة أن ،وإ
تحددها الشروط المنصوص علیها في   ،عبر الطریق  ومواعید النقل  عبر  السكة الحدیدیة أ

 التزامفناقل  مسؤول عن ،على میعاد معین  الاتفاقالعقود النموذجیة حتى ولم یتم  والتعریفات أ
  .  )4(أجل  معین لإنجاز النقل  یخضع تقدیره لقاضي الموضوع في  حالة النزاع

وقد نص المشرع  الجزائري صراحة على حق المرسل في  توجیه البضاعة أثناء النقل  
اد ر إست وأ إلیهالمرسل  اسمیحق  للمرسل إبدال :"یلي  حیث جاء فیها ما 42في  نص  المادة 

بشرط أن یدفع  له أجرة النقل عن المسافة  ،الأشیاء المنقولة مادامت  في  حیازة  الناقل

                                                             
  224سابق، صمرجع  محرز،أحمد  1
  .107 سابق، صمرجع  فهیم،مراد منیر  2
  176مرجع نفسه ، صمصطفى  كمال  طه  ،  3
  .104سابق ،ص  عمار عمورة ،مرجع 4
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على أنه لا یجوز  استردادهاالمقطوعة وأن یعوض  له ما صرفه وما  لحقه من ضرر بسبب 
  للمرسل  أن یمارس  هذا الحق 

   .هذا الحق إلیهفینتقل  المرسل إلیه النقل إلىإذا تم تسلیم سند  -1
   .إذا كان المرسل  تسلم سند النقل  وعجز عن  تقدیمه -2
  .إلیهالأشیاء بعد وصولها إلى المكان الموجه  استلام طلب المرسل إلیهإذا  -3

بعض  الفقهاء بإطلاق  تسمیة حق  التصرف  في  البضاعة، ولكن هذه  انصرفوقد 
ذلك لأن مسألة ملكیة البضاعة تختلف  عن مسألة الحق في  توجیه  ،التسمیة غیر  دقیقة

البضاعة أثناء النقل لأن عقد النقل في  الأصل مستقل  عن العلاقة القانونیة التي  تنظم مسألة 
والتي  تعد مسألة خارجة عن نطاق عقد النقل ،المرسل  إلیهو ملكیة البضاعة بین المرسل  

  .)1(بخلاف الحق في  توجیه البضاعة التي یعد مسألة  من طبیعة  عقد النقل  ذاته ،

یزال محتفظا  وبالتالي للناقل حق إصدار الأوامر بتوجیه البضاعة المنقولة طالما  لا
وفي  حالة  ،ملكیتها إلیهوأن هذا  الحق  ینتقل  إلى المرسل إلیه منذ أن تنتقل  ،بملكیتها

  التزامهكما  أنها تخرج عن نطاق  ،الإخلال  في هذه الأمور تترتب مسؤولیة على الناقل 
مستحقاته ولیس  استیفاءعلاوة على أن الناقل یهمه حقه الشخصي  في  ،بالقیام بعملیة النقل

   .)2(واقع  على البضاعةالحق العیني ال

  المرسل  إلیه إلىتسلیمها  و بتفریغ البضاعة  زامتالال :ثالثا

  :م البضاعة للمرسل  الیهیالتزام الناقل  بتسل-1

إلا ،أي بإخراجها من العربة،عملیة النقل على الناقل  أن یقوم بتفریغ البضاعة انتهاءبعد 
فلا  یكون عندئذ الناقل  مسؤولا عن  التلف ،إذا اتفق في العقد على أن یقوم بها المرسل  إلیه

في  جمیع  الأحوال  یتحمل  الناقل مصاریف  و  ،الذي  قد یصیب البضاعة أثناء  تفریغها
أهمیة بالغة إذ به  وأما  التسلیم فذ،یجري  العرف  على  غیر ذلك أو ،لم یتفق  التفریغ  ما

                                                             
  .107 سابق، ص فهیم، مرجعمراد منیر  1
  .173مصطفى كمال  طه  ، مرجع  السابق  ، ص  2
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وقد یكون التسلیم لاحقا   ،إلیهالمرسل   إلىویتم تسلیم البضاعة   ،الناقل  التزاماتتنتهي  
وقد یكون سابقا علیه إذا كان التفریغ على عاتق  ،للتفریغ إذا  كان التفریغ على عاتق الناقل

  )1.(المرسل  إلیه 

 وویتم التسلیم في  المكان المتفق  علیه وقد یكون هذا  المكان محل  المرسل  إلیه أ
ذ ،وقد یكون مخازن النقل ،حدده الطرفانوقد یكون مكان آخر   ،محل  الناقل لم یكن التسلیم  وإ

وبالمیعاد الذي یستطیع  يءفعلى الناقل أن یخطره بوصول الش إلیهواجبا  في  محل  المرسل  
الالتزام و یعاد الذي عینه الناقل مفي ال يءتسلم الش ألیهوعلى المرسل  ،خلاله الحضور لتسلمه

  .)2(بمصاریف التخزین

للتأكید من مواصفاتها طبقا للبیانات . إلیهالحق في فحص البضاعة المرسلة  إلیهوللمرسل 
 إیصالویثبت التسلیم بإعطاء ،من حیث  عدد الطرود ومقدار  الوزن ،المدرجة في  سند النقل

بالتأشیر بالتسلیم على سند النقل  الذي  رافق البضاعة المنقولة  والبضاعة أ باستلامالناقل  إلى
).3(  

  : إلیهالناقل  بتسلیم البضاعة للمرسل   لالتزامالأحكام الخاصة -2

ویلاحظ أخیرا أن للناقل الحق في  : في حالة امتناع الناقل عن تسلیم البضاعة-أ
المرسل  إلیه إذا كانت الأجرة واجبة الدفع  عند الوصول  إلىعن تسلیم البضاعة  الامتناع

كان الناقل  مفوضا من المرسل في  استیفاء ثمن  إذا أو ،عن دفعها إلیهوامتنع المرسل 
وقع حجز على  إذا أو،دفع الثمن إلیهقبل تسلیم ورفض المرسل   إلیهالبضاعة من المرسل 

 .) 4(إلیهالمرسل  أوالبضاعة تحت  ید الناقل في أثناء النقل من أحد دائني المرسل  

لم و توقف النقل  أثناء  تنفیذه أ  إذا:  عن استلام البضاعة إلیهفي حالة امتناع المرسل -ب
عن دفع  أجرة النقل  أو ،حضر  وامتنع  عن تسلمه أو ،لتسلم البضاعة یهإلیحضر المرسل  

                                                             
  .106عمار عمورة ،مرجع  سابق،ص  1
  .175مصطفى كمال  طه ،مرجع سابق ،ص 2
  .221سابق، ص محرز، مرجعأحمد  3
  .222سابق  ،صمصطفى كمال  طه ،مرجع   4 
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إخطار المرسل بذلك مع  طلب  إلىالمصاریف  المستحقة علیه وجب على الناقل أن یبادر و 
ویجب  ،نسخة  وثیقة النقل تعذر على المرسل  تقدیم وتعلیماته التي  یلتزم الناقل بتنفیذها ول

  . )1(البضاعة في  مكان أمین  إیداععلیه في  هذه الحالة 

كانت من البضاعة التي یخشى علیها  من التلف   إذاكما یجوز له بیع البضاعة المنقولة  
ویسمح  بهذا  البیع  بمقتضى أمر صادر ،د تعلیمات المرسل في  الوقت  المناسبو قبل  ور 

أقره المشرع  الجزائري  وهذا ما ،طرف  رئیس  المحكمة المختصة في  شكل عریضة من
في  ما  عادا  الحالات  " :من ق  ت ج والتي تنص على  أنه  46بموجب  المادة 

المنقول من المكان الموجه   شيءلم یرفع  ال  إذا 54ي  المادة  المنصوص  علیها  ف
وجب  على الناقل  أن یخبر المرسل  بذلك وأن یطلب  منه التعلیمات بهذا  الشأن وأن ،إلیه

  . )2(في مكان أمین يءالش  إیداعینتظر هذه التعلیمات ویجب  علیه في  هذه الحالة 

كان من الأشیاء  التي  یخشى علیها  من  إذاالمنقول يء على أن یجوز للناقل  بیع الش
  .)3( ت الناقل في  الوقت  المناسبالتلف  قبل ورود تعلیما

المحكمة  طرف رئیسالعریضة من  في ذیلأمر صادر  بهذا البیع بمقتضىویسمح 
  .المختصة

 ،للاستهلاككان غیر  صالح   إذاطمره  أو يءالش  إتلافوفضلا عن ذلك فإنه یمكن 
بموجب  محضر معد من  للاستهلاك يءه الحالة الخاصة بعدم صلاحیة الشوتتم معاینة هذ

قبل  رئیس مجلس  الشعبي البلدي ورئیس أمن الدائرة وممثلیها بحضور مسؤول عن المصلحة 
  .)4("حفظ الصحة بالمجلس  الشعبي البلدي ومواطنین اثنین یمارسان النشاطات التجاریة 

  

                                                             
  210سابق  ،ص سمیحة القیلوبي ، مرجع   1
  111سابق ، ص مراد منیر فهیم ، مرجع   2
  .105عمار عمورة ،مرجع سابق ،ص   3
  .178سابق ،ص  مرجعمصطفى كمال طه ،  4
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  اتجاه الناقل   إلیهحقوق والتزامات المرسل  : الفرع الثالث 

ومع  ذلك فمن ،لیس  طرفا  في  عقد النقل المبرم بین المرسل  والناقل إلیهالمرسل  
حق   إلیهفللمرسل  ،الثابت أنه یكتسب الحقوق ویتحمل  بالتزامات الناشئة عن هذا العقد

وحق في مطالبة الناقل بتسلیم  ،التصرف في  البضاعة خلال النقل متى كان بیده سند النقل
 ،التأخیر والتلف أ وى الناقل بالتعویض  في  حالة الهلاك أوالحق في الرجوع عل ،البضاعة

  )1(. كانت مستحقة الدفع  عند الوصول  إذاتجاه الناقل بدفع  الأجرة  إلیهویلتزم المرسل  

  :   تجاه الناقل إلیهحقوق  المرسل  : أولا 

  :  في توجیه البضاعة إلیهحق المرسل  - 1

النقل  تسلمه سندالناقل بمجرد  تحت یدتوجیه البضاعة عندما تكون  إلیه یحق للمرسل
أوالى  لشخص آخرتوجیهها  ووقفه أ وبالامتناع عن مباشرة النقل أ ،بإصداره تعلیمات للناقل

  .جمن ق ت 42 لنص المادةطبقا  ،مكان آخر

  : حق المرسل  إلیه في  فحص البضاعة قبل تسلیمها - 2

كانت  إذافحص  البضاعة قبل استلامها من الناقل  ودفع  أجرة النقل  إلیهیحق للمرسل 
الناقل أن   وعلى ،لیتحقق من سلامتها  ومطابقتها للبیانات الواردة في سند النقل ،مستحقة علیه
قد یقبل البضاعة  إلیهفالمرسل  ،هذا الفحص  طالما قام به بالوسائل المعقولة إجراءیمكنه  من 

نقصا  وقد یرفض   وتحفظ، وقد یقبلها مع  التحفظ اذا  وجد بها عیبا اویتسلمها  دون 
 . )2(استلامها

 

  

                                                             
  .396-394) س ،ن ،ص(،د،)د،م ،ن (،)ن.د .د( ،1والمدنیة ،ط قود التجاریة ععبد الفتاح مراد ، شرح ال 1
  .104-105عمار عمورة ،مرجع سابق ،ص  2
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   :البضاعةم  في استلا حق المرسل إلیه- 3

على الناقل أن یسلمها له في المكان  وهو التزام ،استلام البضاعة إلیهمن حق المرسل 
 إلیهلم یتفق على مكان معین فعلى الناقل أن یخطر  المرسل    ذاإ ماوفي  حالة  ،المتفق علیه

  .من ق ت ج 45وهذا طبقا لنص المادة  ،بوصول البضاعة

  : في رفع دعوى عمومیة  إلیهحق المرسل - 4

الحق  في الرجوع على الناقل مباشرة بالتعویض عما  أصابه من ضرر اذا  إلیهللمرسل 
وعن طریق دعوى  ،وصولها وبمقاضاة أمام القضاءتأخر  تلفت أو وهلكت  البضاعة أ

  )1.(شخصیة مباشرة تدعى دعوى مسؤولیة الناقل 

  : اتجاه الناقل  إلیهالتزامات المرسل  :ثانیا 

  : باستلام البضاعة  إلیهالتزام المرسل  -  1

البضاعة  لاستلامالمتفق  علیه ،بمجرد وصول الناقل لمكان التسلیم إلیهیلتزم المرسل  
ذا لم یكن التسلیم واجبا  في  محل  المرسل   فعلى الناقل  أن  إلیهمحل نقل  من الناقل  وإ

وعلى المرسل  ،یخطره بوصول  البضاعة وبالمیعاد الذي  یستطیع  خلاله الحضور لتسلمها
 45وهذا ما أكدته المادة  ،أن یحضر  لاستلام البضاعة في  المیعاد الذي  حدده الناقل إلیه

وجب  ،غیر  مشروط تسلیمه للموطن يءوفي  حالة نقل  الش"  :من ق ت ج التي تنص على
بالوقت  الذي  یمكن له فیه تسلیمه بمجرد ما  یكون في   إلیهالمرسل    إحضارعلى الناقل  

  ."استطاعة الناقل وضعه تحت  تصرفه

  إلى  ،)السابقة الذكر(في  القانون التجاري 46 وقد تطرق  المشرع  الجزائري في  المادة 
عدم تمكن  وعدم وجوده أ وتسلم البضاعة أ إلیهالبضاعة في  حالة رفض  المرسل   مصیر

 .الیها   الاهتداءالناقل  من 

  
                                                             

  480، ص  ، مرجع  سابق القلیوبيسمیحة   1
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  :بدفع  الأجرة ومصاریف  النقل  عند الوصول الالتزام  -2

متى كان متفق على  تسدیدها عند ،المستحقةالمصاریف  و بدفع  أجرة النقل   إلیهیلتزم المرسل  
ذا لم یستلم الناقل أجرته حق  له حبس  ،عقد النقل إلیهوأیضا متى قبل  المرسل  ،الوصول  وإ

 )1.(ق م ج  200وهذا طبقا لنص مادة  ،البضاعة المنقولة حتى یتم دفع  أجرة نقلها

  المطلب الثاني

  أحكام مسؤولیة الناقل البري للبضائع

 وسي للناقل هیفإن الإلتزام الرئ،تثیر مسؤولیة الناقل العدید من المنازعات أمام القضاء 
فتترتب على هذا الأخیر ،المرسل سلیمة وفي المیعاد المحدد إلىنقل البضاعة وتسلیمها 

 ما ووكذلك یعتبر الناقل مسؤول عن تلف البضاعة أ،جزئیا للبضاعة ومسؤولیة الهلاك كلیا أ
وتثور مسؤولیة الناقل أیضا في حالة التأخیر في  ،فساد الأطعمة وكالكسر أ ،عیبیحلقها من 

ده المشرع  الجزائري ضمن دوهذا ما ح. وصول البضاعة تأخیرا ضارا بعد المیعاد المحدد 
  .)الفرع الأول(مجموعة من الأحكام الموضوعیة 

لمسؤولیة الناشئة عن عقد ل ،)الفرع  الثاني(  إجرائیةكما أن المشرع تدخل بوضعه أحكام  
  .النقل

  الأحكام الموضوعیة  :الأولالفرع 

  مسؤولیة الناقل  البري : أولا 

ناتجة  عن  إخلاله بإلتزامه ،إن مسؤولیة الناقل البري  للبضائع هي  مسؤولیة عقدیة
العقدیة ومسؤولیة الناقل العقدیة هي تطبیق للقواعد العامة في  المسؤولیة ،الناشئ عن عقد النقل

 .وهي  الإلتزام بتحقیق  النتیجة .من القانون المدني 

  
                                                             

.486سمیحة القلیوبي ،مرجع سابق ،ص  1  
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   المسؤولیةحالات تحقق - 1

في وقت تسلم الأشیاء  یعد الناقل مسؤولا:" من القانون التجاري بأنه 47تنص المادة 
، ویتضح لنا من "التأخیر في  تسلیمها  وأ تلفها وأ الجزئي، والمراد نقلها عن ضیاعها الكلي  أ

حالة ضیاع البضاعة،حالة  :في  ثلاث حالات وهي هذا النص أن مسؤولیة الناقل تتقررظاهر 
  .)1(وحالة تسلیمها ،تلفها

التي  في الحالةذلك  النقل ویكون فقدانها أثناء عملیةفالنسبة لحالة ضیاع البضاعة یعني 
كما  ،إلیهالمرسل  المرسل أو إلىولم یسلم البضاعة  ،مكان الوصول إلى یصل فیها الناقل

  .5/1/1973الصادر  في قرارها النقض الفرنسیةمحكمة  أكدت

 وحتى ول ،جزءاً من البضاعة إلیهیسترجع المرسل  یوجد ضیاع جزئي للبضاعة عندما -
  كانت البضاعة عملیا من دون قیمة 

كما  إذا  ،وصل الناقل وعجز عن تسلیم كامل  البضاعةو وقد یكون الهلاك كلیا كما ل -
  .)2(احترقت

إذ أنه في حالة الهلاك تكون البضاعة ،وبالنسبة لحالة تلف  البضاعة فتختلف عن الهلاك
أولا یصل الناقل بالبضاعة كلها بسبب ،حجمهاو عددها أو أما من حیث وزنها أ،ناقصة
بینما في  حالة التلف یصل الناقل بالبضاعة كاملة من حیث وزنها وعددهاإلا  أنها ،سرقتها

  .تكون معیبة 

بعد المیعاد المتفق  ،في  حالة التأخیر في تسلیم البضاعة فیقصد به وصول البضاعةأما  
ففي  المیعاد الذي یحدده العرف ،وفي  حالة عدم وجود اتفاق على ذلك،علیه في عقد النقل

 . )3(فإنه یكون مسؤولا عن ذلك،بالنسبة للناقل العادي

  

                                                             
  321سابق ، ص    محرز، مرجعأحمد   1
  78سابق ،ص شتواح العیاشي  ، مرجع    2
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  :القانونیة النطاق  الزمني لمسؤولیة الناقل  وطبیعتها  -1
 الناقل الزمني لمسؤولیة نطاقال  - أ

البضاعة محل النقل ووقوعها تحت سیطرته، بحیث  استلامهتبدأ مسؤولیة الناقل من وقت 
لا من وقت ،السالفة الذكر من وقت تسلمه البضاعة محل النقل47یصبح وفقا لنص  المادة 

وعلیه یمكن أن تبدأ ،)1(إلیهوتستمر إلى الوقت الذي یتم فیه تسلیم البضاعة للمرسل ،إبرام العقد
أي في  الوقت  التي تكون فیه تحت ،في  تنفیذ عملیة النقل البدءمسؤولیة الناقل قبل  

واحتفظ لها في  مخازنه ،حراسته،وفي  ذلك في  حالة تسلمه البضاعة المراد نقلها من المرسل
تلفت تتحقق مسؤولیة  وسرقت أ ووفي  حالة إذا ما  هلكت أ ،الوقت المناسب  لكي  ینقلها في

 . )2(مع أن عملیة النقل  لم تبدأ بعد

 : الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الناقل   - ب

المحل ،قیام مسؤولیة الناقل تتطلب أن ینشأ عقد النقل  صحیحا مستوفیا شروط الرضا
طبیعة المسؤولیة وخضعت لقواعد أخرى غیر التي  فإذا لم یوجد عقد النقل تغیرت ،السبب

في  حالة لا یستطیع  الناقل  نفي  المسؤولیة إلا بإثبات و  ،تخضع  لها  المسؤولیة العقدیة
 الخطأ وأ ،وأن الضرر كان راجعا لقوة  قاهرة،La cause étrangèreالسبب الأجنبي  

  .عیب في البضاعة  وأ ،إلیهالمرسل  والمرسل أ

عبئ الإثبات على عاتق الناقل، إذا ما  أراد  إلقاءتقتضي من قواعد المسؤولیة العقدیة 
فیكفي  بإثبات قیامه بتسلیم  ،إلیهأما فیما  یتعلق  بالنسبة للمرسل  والمرسل   ،نفي المسؤولیة

نه غیر أ ،التأخیر في  تسلیمها ناتج عن خطأ الناقل وتلفها أ وأن هلاكها أ وللناقل أ،البضاعة
 ،ویودعها إلى مخازنه حتى یحین میعاد نقلها ،قد یتسلم الناقل البضاعة قبل  بدأ عملیة  النقل

عقد  على أساس عقد الودیعة لا،نقص بها سُؤل عن ذلك مسؤولیة عقدیة وفإذا حدث  تلف  أ
 ،ویعتبر الناقل مخطئا ومسؤولا بمجرد عدم تحقیق هذه النتیجة،النقل الذي لم یكن قد نفذ بعد

                                                             
  81، ص مرجع سابق أمیر خالد،عدلي  1
  80شتواح العیاشي  ، مرجع  السابق  ،ص  2
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وأن الناقل قد  ،)المرسل إلیهو المرسل (ومن ثم یكفي لقیام مسؤولیة الناقل أن یثبت المدعي 
  )1.(وأنه حدث ضرر ،استلم البضاعة منه

  : إثبات مسؤولیة الناقل البري للبضائع -2

الذي  یكون في  عقد النقل  البري للبضائع ،المسؤولیة على المدعي إثباتیقع عبئ 
التزام  والتعاقدي في  الواقع على عاتق الناقل ه الالتزاموبنا  أن  ،إلیهالمرسل   والمرسل  أ

إذ یكفى المرسل أن یثبت بعد ،)2(بتحقیق نتیجة فإن هذا  الإثبات لا یكون في  الغالب مرهقا
بتقدیم مستند النقل ثم یثبت بعد ذلك بكافة الطرق الإثبات  ،الناقل  للبضاعة استلامذلك واقعة 

المرسل إلیه  وولا یقع على عاتق المرسل أ ،لالتزامهالضرر الذي أصابه من عدم تنفیذ الناقل 
من المسؤولیة إلا إذا أثبت أن  كما لا یستطیع الناقل بالمقابل التحرر،بإثبات خطأ الناقل الالتزام

  .)3(سبب أجنبي إلىجعا الضرر الذي حصل كان را

ثبات الضررو  ویكون ذلك بمقارنة البیانات  ،تثبت المسؤولیة بمجرد إثبات عقد النقل وإ
فإن  ،إلیهبوضعیة البضاعة عند تسلیمها للمرسل ،الواردة في تذكرة النقل الخاصة بالبضاعة

الوصول فمعنى  ثم وجدت تالفة عند  ،ثبت أن البضاعة كانت سلیمة في  بدایة عملیة النقل
ویسري نفس الحكم إذا لم تحدد حالة البضاعة على سند النقل، ،ذلك أنها تلفت في عهدة الناقل

أما إذا  ذا في حالة إذا كان التلف ظاهر،ه .إذا یوحي ذلك إلى أن الناقل تسلمها بحالة حیدة 
رر إثبات أن الضو إضافة لإثبات تسلیم البضاعة للناقل  إلیهخفیا فعلى المرسل كان التلف 

 .)4(أن التلف حدیث النشأة  ذلك عادة بإثبات ویكون ،التلف وقع أثناء تنفیذ عقد النقل

  

                                                             
العرباوي  صالح نبیل،مسؤولیة الناقل البري على نقل  البضائع و الأشخاص في  القانون الجزائري ،رسالة لنیل  شهادة   1

-122،ص  2010-2009، تلمسان ،  بلقا یدبكر   أبيالدكتوراه في  القانون الخاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 
123  

، دار المطبوعات  الجامعیة ، الإسكندریة  2،العقود التجاریة وعملیات البنوك ،ج علي البارودي و محمد فرید العریني  2
  210، ص2000،مصر ،

  223، ص  سابقمرجع  محرز،أحمد   3
  201العرباوي صالح نبیل، مرجع  سابق  ، ص   4
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  دفع  وتحدید مسؤولیة الناقل  : ثانیا  

 :حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة  -1

من ق ت ج  على حالات یستطیع الناقل التمسك  48أقر المشرع الجزائري بنص المادة 
حیث جاء  ،التأخیر في تسلیمها والتلف أ والمسؤولیة الناجمة عن الهلاك أبها للتخلص من 

 الجزئیة من جراء عدم تنفیذ التزاماته أو ویمكن إعفاء الناقل من مسؤولیته الكلیة أ:" فیها 
الخطأ  وعیب خاص بالشيء أ ووذلك عند إثبات حالة القوة القاهرة أ،التأخر فیها والإخلال أ

  ." )1(إلیهالمرسل   والمنسوب للناقل أ

  :یلي  الناقل من المسؤولیة هي كما إعفاءوعلیه یتضح من نص هذه المادة أن حالات 

 :القوة القاهرة   - أ
ناشئ عن قوة قاهرة، وأن  التأخیر أوالتلف  وتنفي  مسؤولیة الناقل  إذا أثبت أن الهلاك أ

أن  والأخیر أن یتجنبها أیستطیع هذا  بحیث لا ،القوة القاهرة هي حدث تسبب فیه الإنسان
وهذا ما ورد في  ،ة الإنسان على توقعهار بطابع عدم قد أیضایتحكم فیها كما  تتمیز القوة القاهرة 

  )2.(65920، تحت  رقم 11/06/1990:بتاریخ إحدى حیثیات قرار المحكمة العلیا الصادر

 یمكن دفعه ولا حیث لاإذا توفرت فیه شروطها  ویعد ذلك من قبیل القوة القاهرة فعل الغیر
توقعه ولم یكن لإهمال الناقل دخل في مكان حدوثه كالسرقة بقوة السلاح رغم وجود حراسة 

بغلق   والأمر ،البضاعة والسلطة  العامة على أداة النقل أ استیلاءذلك حالة  إلى إضافة، كافیه
  .)3(بإلغائه فتعد هذه الأخیرة أیضا  قوة قاهرة والطریق ا

ذكره بأن الحوادث التي  تتعلق بواسطة  النقل  ویمكن التغلب علیها كتعطیل  ومما یتوجب
وكذلك لا یعتبر من القوة  ،تصادمها وأ  انفجارها وواسطة  النقل المحملة علیها البضاعة أ

                                                             
  سابق مرجع، المتضمن القانون التجاري ،59-75من الامر 48المادة  1
سابق ،ص العرباوي  صالح نبیل ، مرجع ، قرار غیر منشور نقلا عن 11/06/1990:قرار المحكمة العلیا ،الصادربتاریخ    2

21  
  109مرجع  سابق  ،ص  عمار عمورة،  3
  85شتواح العیاشي ،مرجع  سابق  ، ص  4 
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 وامتناعهمإضراب العمال الذین یعملون لدى الناقل  وأ ،موت مساعدیه أوالقاهرة مرض الناقل 
  .عن العمل

  :الذاتي للبضاعةالعیب   - ب

یقصد بعیب البضاعة الذاتي السبب الناشئ من طبیعتها الداخلیة أومن حوادث سابقة 
  .على تسلیمها للناقل

أن یثبت أن الضرر الذي   ،وللإعفاء من المسؤولیة في  هذه الحالة یجب على الناقل
تلف  والسبب الوحید في هلاك أ وأن هذا العیب هو  لحق  بالبضاعة من عیب خاص بها،

  .)1(البضاعة

  :إلیهالمرسل  وخطأ المرسل أ -2

 ،التأخیر والتلف أ والمرسل إلیه الناقل من المسؤولیة عن الهلاك أ ویعفى خطأ المرسل أ
 وومن أمثله خطأ المرسل عدم إحكام حزم البضاعة أ،توافرت فیه خصائص  القوة القاهرة إذا

الخطیرة  وإلى الخصوصیات غیر الظاهرة أوعدم قیام المرسل بتنبیه الناقل  ،سوء  تغلیفها
  .)2(وكذلك قد یرتكب المرسل خطأ في  شحن البضاعة،للبضاعة محل النقل

ومن أمثلة المرسل إلیه تأخره في  إستلام البضاعة السریعة التلف بالرغم من إخطاره 
 )3(بوصولها بالموعد المناسب مما  أدى إلى تلفها 
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  :حالات تحدید مسؤولیة الناقل  -3

  :فاقي من المسؤولیة تالإعفاء الإ -أ

الكتابي المدرج بسند النقل  الاشتراطفیما عدا حالة :" من ق  ت ج بأنه  52تنص  المادة 
یجوز للناقل عدا حالة الخطأ  ،الأنظمة الجاري بها والمبلغ لعلم المرسلو والمطابق للقوانین 

  .من مستخدمیهو الجسیم المرتكب منه أ والعمدي أ

یكون التعویض المقرر أقل من قیمة  التلف بشرط أن لا ومسؤولیته بسبب الضیاع أتحدید  -
  .الشيء نفسه ن یصبح في الحقیقة وهمیا 

  .جزئیا من مسؤولیة التأخیر وإعفاءه كلیا أ -
 ویكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن یعفي الناقل كلیا من مسؤولیته عن فقدان الكلي أ -

  ".التلف والجزئي أ

لهذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد على سبیل الحصر الحالة التي  استقراءا
جزئیا من  للناقل أن یشترط الإعفاء كلیا او فأجاز ،یجوز فیها إعفاء الناقل من المسؤولیة

مسؤولیة التأخیر فقط،أي مسؤولیة تأخیر البضاعة للمرسل إلیه في الوقت المتفق علیه والحكمة 
مما تتعرض له عملیات النقل لظروف مناخیة وغیرها قد  ،المشرع ذلك التي من أجلها رأى

  .الرغم من إرادة الناقل علىتسبب التأخیر 

 التحدید الإتفاقي للمسؤولیة  - ب

تحدید  من ق ت ج السالفة الذكر، للناقل 52أجاز المشرع الجزائري في نص المادة 
فقد یتم بناء على وضع حد أقصى  لمقدار ما یمكن أن  ،یكون ذلك بوسائل مختلفةو المسؤولیة  

ولكن إذا ،یلتزم الناقل إلا في حدود هذا الحد الأقصى یلتزم به الناقل كتعویض وفي  حالة لا
الناقل بتعویض  الضرر الحقیقي دون زیادة،  التزم ،)1(كان لضرر الذي أصاب البضاعة أقل

  .ن لكل وحدة من البضاعة المنقولةوقد یتم التحدید على أساس تقدیر مبلغ  معی
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فلا یجوز للمرسل إلیه أن یطالب بأكثر  ،وفي حالة تجاوز الضرر قیمة التعویض الإتفاقي
خطأ جسیما وحینئذ یلتزم الناقل  وغشا أ ارتكبإلا إذا أثبت أن الناقل قد  ،من هذه القیمة

  .)1(بتعویض الضرر كاملا

  الأحكام الإجرائیة  :الثانيالفرع 

دعوى المسؤولیة على الناقل لذات القواعد التي تسري على دعاوي المسؤولیة  تخضع
  .التعاقدیة 

  الأحكام العامة لدعوى مسؤولیة الناقل : أولا

 :القضائي الاختصاص-1

ختصاص إقلیمي،و نوعي  اختصاصالإختصاص القضائي نوعان  فالإختصاص النوعي  إ
صاحبة  باعتبارهاتتولى المحكمة الإبتدائیة الفصل في دعوى المسؤولیة المرفوعة على الناقل 

من 32وهذا ما  یستفاد من نص المادة  )2(الولایة العامة للفصل في منازعات القانون الخاص
المحكمةهي الجهة القضائیة :"...قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة التي  نصت على  أن 

دعاوي   والتجاریة أو وهي  تفصل في جمیع القضایا المدنیة ...ذات الإختصاص العام 
فیرفع  الناقل تاجراإذا كان المدعي على  ، ویلاحظ..."اقلیمیابها    ختصتالشركات التي  

 والقسم المدني أ أما إذا كان غیر تاجر فله الخیار بین رفعها أمام ،دعواه أمام القسم التجاري
  . )3(التجاري

 أما عن الإختصاص الإقلیمي،  للمدعي على الناقل الخیار بین رفع دعواه أمام المحكمة
من  9وهذا ما أكدته المادة  ،مكان التسلیم الفعلي  للبضاعة،التي  یقع في  دائرة اختصاصها

داریة حیث نصت  على ما یجوز أن یرفع الطلب إما إلى المحكمة :"یلي قانون إجراءات مدنیة وإ
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ما إلى الجهة القضائیة  ،مسكنه وأ ،موطن المدعي علیه اختصاصهاالتي یقع في  دائرة  وإ
 ،أمام الجهة القضائیة ،غیر  الإفلاس والتسویة القضائیة،المذكورة أدناه وفي  الدعاوي  التجاریة

 یتمالجهة القضائیة التي یجب أن  وضاعة أالوعد وتسلیم الب اختصاصهاالتي  وقع في  دائرة 
   اختصاصهافي  دائرة 

  :صاحب  دعوى  الحق-2

فالمرسل له الحق في رفع  ،المرسل إلیه ویتحقق الحق في  الدعوى على الناقل للمرسل أ
الناشئة عن العقد فیكون للمرسل إما  بالالتزاماتفإذا أخل الناقل  ،الدعوى لأنه طرف في  العقد

ذلك في  ،وقد أكدت  محكمة النقض  الفرنسیة ،یطالبه بالتعویض وأ ،التزاماتهأن یطلبه بتنفیذ  
المرسل له حق  رفع  دعوى ضد الناقل  أن" :بقولها20/02/1990بتاریخ  قرارها  الصادر

  .)1("وكذلك ضد الناقلین المتعاقبین 

ن لم یكن والمرسل  إلیه یجوز  له رفع  دعوى  المسؤولیة على الناقل إذا تضرر لأنه وإ
فیستفید من هذا  ،طرفا  مباشرا في العقد، فإن المرسل یعتبر أنه تعاقد على النقل  لمصلحته

  .)2(ویرفع  الدعوى  على الناقل  بمقتضاه،التعاقد

  تقدیر التعویض-3

ما  فاته ،و عما، لحقه من خسارة متى ثبتت مسؤولیة الناقل فإنه یلتزم بتعویض  المضرور
 ما ،تأخره في الوفاء  به وأ بالتزامهبشرط أن یكون هذا نتیجة  طبیعته لعدم الوفاء   ،من كسب

لفقرة الأولى القانون على طریقة معینة لتقدیر مبلغ التعویض طبقا  لنص  ا ولم ینص  العقد أ
 المتوقعة والغیر  المتوقعة الأضراروعلى ذلك یشمل  التعویض ،م ج من ق 182من المادة 

خطأ  والناقل  غشا أ  ارتكابوبشرط عدم  ،ما  لم یتفق  على خلاف  ذلك ،عند إبرام العقد
  .)3(جسیم
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التعویض  الإتفاقي في  حالة ما  إذا  كان الناقل  قد حدد  إلىوقد یلجأ الأطراف 
به الناقل كتعویض لایلتزم  ففي  حالة وضع حد أقصى لمقدار ما  یمكن أن یلتزم،مسؤولیته

ولكن إذا كان الضرر الذي أصاب البضاعة أقل التزم ،الناقل إلا في  حدود هذا الحد الأقصى
  )1.(الناقل بتعویض الضرر  الحقیقي دون زیادة 

  سقوط دعوى مسؤولیة الناقل :ثانیا 

  :سقوط دعوى مسؤولیة الناقل  -1

یترتب على إستلام الشيء المنقول :" امن ق ت ج بقوله 55أقرت  هذا  الإجراء المادة
 والضیاع الجزئي إذا لم یبادر المرسل إلیه أ وسقوط كل  دعوى ضد الناقل من أجل  التلف أ

 الاستلامأي  شخص  یعمل  لحساب أحدهما  في ظرف  ثلاث  أیام في  تاریخ  المرسل أو
رسالة  والمسبب بموجب إخبار غیر قضائي أ احتجاجهتبلیغ الناقل ،دون حسا بأیام العطلو 

  .موصى علیها 

أن  ،الناقل باستلامصحیحا مهما كان شكله إذا ثبت من الإشعار  الاحتجاجویكون هذا  
  .قد حصل  ضمن المهلة المذكورة أعلاه  المذكور  الاحتجاج

ذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في  المادة    ،المنقولقبل تسلمه الشيء 54وإ
ولا محل عندئذ لقیام  احتجاجیكون طلبه بمثابة  ،إیاه لاستلامهخلال الثلاثة  أیام التالیة  وأ

بالإجراءات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة تبین لنا من نص المادة أن یدفع 
ممثل أحدهما إذا  والمرسل إلیه أ وعلیه المرسل أ أمام القضاء بعدم قبول الدعوى التي یرفعها

  : ما توفرت الشروط التالیة 

 ،یعمل لحساب أحدهما البضاعة المنقولة أي شخص وأ المرسل إلیه المرسل أوأن یستلم  -1
 في مستندمبین  طبقا لما هو والتحقق من حالتها ومقدارها علیها وفحصها مع الكشف

 .النقل
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 والمرسل إلیه متعلقا بالتلف أ والمرسل أ الناقل أوبین  موضوع النزاعیكون  یجب أن -2
  .الضیاع الجزئي

ثلاث    في ظرفب أحدهما شخص یعمل لحساأي  وأ المرسل إلیه المرسل أویحتج  أن لا -3
  .دون حسا ب أیام العطل الاستلامأیام من تاریخ 

 ق تمن 54من أطراف العقد إجراء الخبرة المنصوص علیها في المادة  یطلب أحد أن لا -4
 .)1(ج قبل تسلم البضاعة المنقولة

یجوز للناقل  التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى  إلا في  حالة ما أثبت أن  وعلیه لا
 وأ ،تابعه وخطأ جسیم صدر من الناقل أ والتلف نشأ عن غش أ وأ الجزء والضیاع الكلي  أ

  .تابعیه تعمدوا إخفاء الضیاع الجزئي  وما إذا ثبت أن الناقل أ

  :  سقوط دعوى  المسؤولیة بالتقادم -2

من ق ت ج  61تناول  المشرع الجزائري  دعوى  المسؤولیة بالتقادم في نص  المادة 
عقد العمولة للنقل الأشیاء تسقط خلال سنة   وكل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشیاء أ:" بقولها 
داءا من الیوم الذي  كان یجب  وتسري هذه المدة  المذكورة في  حالة الضیاع  الكلي  إبت ،واحدة

 وفیه تسلیم الشيء المنقول وفي  جمیع  الأحوال  الأخرى من تاریخ تسلیمه للمرسل إلیه أ
  .عرضه علیه

وتحدد المهلة التي  ترفع  فیها  كل  دعوة رجوع بثلاثة أشهر ولا تسري هذه المهلة إلى 
  . )2(من یوم رفع دعوة إلى المكفول

یتبین لنا أن المشرع أخضع جمیع الدعاوي الناشئة عن عقد التقل من خلال هذا النص 
المرسل  والبري للبضائع للتقادم السنوي  سواء كانت الدعاوي التي یرفعها الناقل على المرسل أ

الدعاوي التي  یرفعها  والمصروفات  الملحقة بها ا ویطالب فیها بدفع  أجرة النقل أو إلیه 
تأخیر  في   وضیاع البضائع  المنقولة أ وبسبب تلف أ،الناقل المرسل إلیه على أوالمرسل 
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توصیلها  في  المیعاد المتفق علیه وعلیه فمدة سنة تنطبق عن جمیع  الدعاوي  الناشئة عن 
  .المرسل  إلیه أوالمرسل  والعقد سواء  رفضها  الناقل  أ

ذا  قام المدعي برفع دعوى ضد مسؤول في عقد النقل البري ن فیجب  علیه   الاستمراروإ
فإن لم یحددها  خلال  ثلاثة  أشهر  من وقت  رفعها سقط حقه بعد  ،ولا  یتركها للسقوط ،فیها

  .)1(هذه الفترة انقضاء
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البضائع في ظل التشریع و من خلال دراسة خصوصیة عقد النقل البري للأشخاص 
نجد أن المشرع الجزائري قد نظم هذا العقد في العدید من القوانین نذكر منها القانون  ،الجزائري

التي تتمثل في و أن هذا العقد من الأعمال التجاریة  باعتبارالمدني، وكذلك القانون التجاري 
لقد اجتهد المشرع الجزائري في وضع أحكام خاصة تنظم عقد النقل و التنقل، و استعمال النقل 

تنوعها و تطور وسائل النقل و البضائع نظرا للتطور المستمر في هذا المجال و للأشخاص البري 
حیث قام المشرع الجزائري بوضع قواعد خاصة  ،بالإضافة الى أهمیته الكبیرة في الحیاة الیومیة

-11ذلك في القانون رقم و  ،العمومیةو تنظم هذا العقد  بظهور شركات النقل الوطنیة الخاصة 
الذي  35-90كذا القانون و  ،تنظیمهو المتضمن توجیه النقل البري  13-01للقانون  المعدل 09

لقد أخضع المشرع الجزائري هذا و ینظم خدمات الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، و یحكم 
تتمثل هذه و ینتج آثاره و العقد الى مجموعة من الشروط الواجب توفرها لكي یكون العقد صحیحا 

  .بتخلف أحد هذه الشروط یكون العقد باطلاو  ،السببو المحل  ،تراضيالشروط في ال

الملزمة و البضائع من العقود التجاریة الرضائیة و كما یعتبر عقد النقل البري للأشخاص 
حیث یتمتع كل  ،التزامات أطراف العقدو تنفیذه تتمثل في حقوق و  إبرامهینتج آثارا عند و لجانبین 

نسبة لنقل الأشخاص یلتزم الناقل بإیصال المسافر بالتزامات، فتقع على عاتقه و طرف بحقوق 
في الوقت المحدد في تذكرة النقل ومن جهة أخرى و المكان المقصود  إلىأمتعته سالما معافى و 

یلتزم المسافر بدفع ثمن النقل، أما بالنسبة لنقل البضائع،  فیلتزم المرسل بتقدیم البیانات 
تسلیم البضاعة للناقل مرفقة بوثائقها الضروریة، بالإضافة و  الكافیة عن البضاعةو الصحیحة 

نقل و شحن و كانت مستحقة عند الإرسال، أما الناقل فیلتزم باستلام  إذادفع أجرة النقل  إلى
تسلیمها للمرسل و یلتزم أیضا بتفریغ البضاعة و  ،البضاعة مع وجوب المحافظة على سلامتها

من جهة أخرى یلتزم المرسل إلیه باستلام البضاعة و  ،ددإلیه في الوقت المحدد في الوقت المح
المصاریف إذا كانتا مستحقتین عند الوصول، رغم أن المرسل إلیه یعد أجنبیا و دفع أجرة النقل و 

  .عن العقد

في حالة الإخلال به تترتب و التزام بتحقیق نتیجة،  والتزام الناقل وه ویبقى أهم التزام هو 
لكن قام المشرع الجزائري بمنح الناقل إمكانیة دفع هذه  ،الناتجةعنه مسؤولیة عن الأضرار 

وقع  وسبب أجنبي أ والتملص منها اذا أثبت أن الضرر كان نتیجة لقوة قاهرة أو المسؤولیة 
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جزئیا من المسؤولیة و بسبب خطأ من المضرور نفسه، ففي هذه الحالة قد یعفى الناقل كلیا أ
  .الملقاة على عاتقه

البضائع في ظل التشریع و تنا لخصوصیة عقد النقل البري للأشخاص من خلال دراس
  :نذكر منها النتائج من استخلصنا جملة ،الجزائري

عقد نقل البضائع في و نلاحظ أن المشرع الجزائري جمع بین تعریف عقد نقل الأشخاص  -1
الكبیرة لم یخصص لكل عقد تعریفا خاص به رغم الأهمیة و البري  وهو النقلتعریف واحد 

  ؛لكل عقد منهما في الحیاة الیومیة، كان على المشرع وضع أحكام وقوانین دقیقة لكل عقد
نرى أیضا في عقد النقل البري للأشخاص أن الناقل دائما في مركز قوي لأنه عادة یكون و  -2

 دائم، عكس المسافر الذي یمثل لنا الطرف الضعیف؛و في حالة إیجاب عام 
الأضرار الناتجة أثناء عملیة النقل، نجد أن المشرع لم یتمكن من  أما بالنسبة للتعویض عن -3

هذا یعود الى أن عقد النقل من  ،تعیین الجهة المختصة بالنسبة لطلب التعویضو حصر 
لذلك یجب على  ،مدنیةو الأعمال التجاریة لذلك قد تكون صفة طالب التعویض تجاریة أ

  ؛المشرع أحكام خاصة تنظم هذا النوع من العقود

 :الاقتراحاتتبعا لذلك نقدم بعض و 

على المشرع إضافة مادة تقضي بحق فحص البضاعة من طرف الناقل قبل تسلمها،   -1
تقضي أیضا أنه في و  ،للتأكد من صحة البیانات المتعلقة بها المقدمة من طرف المرسل

بحالة حالة عدم تقدیم الناقل تحفظات تخص البضاعة  یعتبر ذلك دلیل على أنه تسلمها 
 یقع علیه عبئ الإثبات في حالة ادعائه عكس ذلك؛و  ،جیدة

لیه بإمكانیة فحص البضاعة قبل تسلمها للتأكد إعطاء حق للمرسل إعلى المشرع أیضا و  -2
عدم استفادة أي طرف من أطراف من الحق  إلىبالإضافة  ،من سلامتها قبل تفریغها

  .من أحد تابعیهو جسیم صادر منه أ أوخطاالمكفول له في حالة إثبات غش 
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  : قائمة المراجع

I- باللغة العربیة  

   القوامیس: أولا 

  ) .ن ،س ،د( ،مصر–القاهرة  ،دار المعارف ،1ط ،لسان العرب ،ابن منظور

  الكتب :ثانیا

 ،دار النهضة العربیة –العقود التجاریة – 4الجزائري، ج التجاريالقانون  أحمد محرز، -1
 .1981-1980 ،لبنان ،بیروت

–عمان  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط  ،القانون التجاري :أكرم یاملكي  -2
 ) .ن س، د،( ،مصر ،الإسكندریة ،الأردن

 ،منشور البحر  المتوسط ،1ج ،الكامل  في  القانون التجاري ،إلیاس ناصیف -3
 .  1981،بیروت ،ومنشورات عویدات

 ،س ،د( ،تونس ،مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله ،2ط ،التأمین البري ،البشیر زهرة -4
 ).ن

دار  ،الجدید ضوء القانون النقل البري فيعقد  ،النقل البريعقد  ،عدلي أمیر خالد -5
 .2006 ،الإسكندریة ،الجدیدة الجامعیة

، 1ط ،، والمقارنالمصريو العقود التجاریة في القانون الكویتي :المصريحسن  -6
1989-1990. 

دار  ،1ج  ،الإداریةو نون الإجراءات المدنیة االوسیط في شرح ق ،خلیل بوصنبورة -7
 .2010، الجزائر  –قسنطیة  ،نومیدیا

العقود  ،1999لسنة  ،17رقم  ،شرح قانون التجارة المصري :سمیحة القلیوبي  -8
 .2000 ،دار النهضة العربیة ،3ط ،التجاریة وعملیات البنوك

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،العقود التجاریة الجزائریة ،سمیر جمیل حسین الفتلاوي -9
 .2001،الجزائر
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دیوان  ،3ط ،العقود والأوراق التجاریة ،القانون التجاري ،عباس حلمي المنزلاوي -10
 .1992،المطبوعات الجامعیة

 ،بیروت ،،منشورات الحلبي الحقوقیة1ج ،نظریة العقد: عبد الرزاق السنهوري  -11
 .1998 ،لبنان

العقود ،1المجلد  ،الوسیط في  شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق السنهوري -12
 1998،لبنان ،بیروت،، منشورات الحلبي الحقوقیة3ط ،الواردة على العمل

دیوان  ،-السندات التجاریة –القانون التجاري الجزائري  ،عبد القادر البقیرات -13
 .2010 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

 ).س،ن ،د(،)ن ،د،ب(،1ط ،شرح العقود التجاریة المدنیة،عبد الفتاح مراد -14
 ،منشأة المعارف–العقود التجاریة –القانون التجاري  ،عبد المجید الشورابي -15

  .مصر ،الإسكندریة
،دار 2عملیات البنوك،جو العقود التجاریة  ،محمد فرید العرینيو علي البارودي  -16

 2000 ،الإسكندریة مصر ،المطبوعات الجامعیة
 .1965 ،القاهرة ،دار الفكر العربي،عقد النقل،علي حسن یونس -17
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،5ط ، للالتزامیة العامة النظر  ،علي علي سلیمان -18

 . 2003 ،الجزائر
 ،م للنشر والتوزیعفمو  ،2ط ،الإلتزامات النظریة العامة للعقد ،علي فیلالي -19

 .2005 ،الجزائر
دار  ،المحل التجاري في القانون الجزائريو العقود ،عمار عمورة -20

 ) .د،س،ن(،)ن،د،م(،الخلدونیة
 ،-دراسة مقارنة –النقل البري في الفقه الإسلامي  ، عقدعمر خالد مصطفى حمد -21

 .2010 ،عمان ن الأردن ،دار النفائس ،1ط
الدار العلمیة الدولیة للنشر ،1ط،الوجیز في  القانون التجاري ،عزیز العكیلي -22

 .2000 ،عمان ،التوزیعو 
–التاجر –الأعمال التجاریة –الوسیط في شرح القانون التجاري  ،عزیز العكیلي -23

 .2008 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط ،1ج ،العقود التجاریة–المتجر 
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 ،دار المكتبة العربیة ،1ط  ،1ج ،شرح القانون التجاري ،فوزي محمد سامي -24
 .1997 ،بیروت

دار ،1،ط1ج ،شرح القانون التجاري ،ومحمد فواز المطالقة ،فوزي محمد سامي -25
 . 2008 ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزیع

 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،1ط ،العقود التجاریة ،محمد السید الفقي -26
2011. 

الإثبات في المواد  ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي -27
 . 2009 ،الجزائر ،عین ملیلة ،دار الهدى ،التجاریةو  ،المدنیة

بالسكك ،ل الأشخاصالمسؤولیة المدنیة عن حوادث نق،مختار رحماني محمد -28
 . 2003،الجزائر ،التوزیعو النشر و دار هومة للطباعة ،الحدیدیة

، منشأة ،وعملیات البنوك،العقود التجاریة–القانون التجاري ،مراد منیر فهیم -29
 . 1982،مصر ،المعارف الإسكندریة

وفقا لقانون التجارة –عملیات البنوك و العقود التجاریة  ،مصطفى كمال  طه -30
 . 2002،مصر–دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  ،1999لسنة  17الجدید رقم 

مكتبة الوفاء ، 1ط، القانون البحريو القانون التجاري ، مصطفى كمال  طه -31
 .2003، بیروت، القانونیة

المحل –التاجر –الأعمال التجاریة –القانون التجاري الجزائري ، نادیة فضیل -32
 . 2007، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 9ط، التجاري

النظام القانوني للتجارة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، هاني محمد دویدار -33
 . 1997بیروت ، والتوزیع

  المذكرات الجامعیة و الرسائل  :ثانیا

  :الجامعیةالرسائل    - أ

        الأشخاص في القانون و مسؤولیة الناقل البري على البضائع ، العرباوي صالح نبیل- 1    
   ، العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ، في القانون الخاص هرسالة لنیل شهادة الدكتورا الجزائري
 . 2010-2009، تلمسان، بلقا یدبكر  أبيجامعة 
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 :الجامعیةالمذكرات -ب

مذكرة لنیل  شهادة  الماجستیر في (، عقد النقل البري للبضائع، شتواح العیاشي -1
 .2005-2004، جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق ، )فرع قانون الأعمال–القانون 

 المجلات : ثالثا 

، المجلة الجزائریة للقانون ]حوادث النقل عن طریق السكك الحدیدیة[قلفاط نرجان كنزة ، -1
 03،2013البحري و النقل ، العدد 

  التنظیمیة و النصوص التشریعیة  :رابعا

  :النصوص التشریعیة -ا

،المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  30/01/1974المؤرخ في  15- 74الأمر رقم -1
  19/02/1974:،الصادر في  15وبنظام التعویض عن الأضرار ،ج ر ،العدد 

،  ر ج،  المتضمن القانون المدني،  26/09/1675:فيالمؤرخ  58-75الأمر رقم  -2
المؤرخ في  05-07:رقمالمتمم بالقانون و المعدل  ، 1975:لسنة،  78:العدد

 .05/2007/:23، الصادر في31:العدد  ، ج ر، 13/05/2007:
،  ج ر،  المتضمن القانون التجاري ، 26/09/1975:فيالمؤرخ  59-75 :رقمالأمر  -3

المؤرخ في  02-05:رقمالمعدل والمتمم بالقانون  ، 1975:لسنة،  101العدد
 09/02/2005 :الصادر في،  11:العدد، ج ر، 06/02/2005

، ج ر .وتنظیمهالمتضمن النقل البري ،  10/05/1988:فيالمؤرخ  88/17القانون رقم  -4
 10/05/1988،الصادر  32عدد 

،المتعلق بالتأمینات ،ج ر،العدد  25/03/1995المؤرخ في  07-95الأمر رقم  -5
 08/01/1995:،الصادرفي 13

 ، وتنظیمهالمتضمن توجیه النقل البري  ، 7/08/2001:في المؤرخ  13-1القانون رقم  -6
 08/08/2001:صادر في ال،  44العدد  ، ج ر
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والاستعمال والسلامة  المتعلق بالأمن ، 25/12/1990:المؤرخ في  35-90القانون رقم  -7
 28/12/1993،الصادر في 15:رقم، ج ر، النقل والسكك الحدیدیة في استغلال والحفاظ

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ، 23/06/2004:فيالمؤرخ ، 02-04:رقمالقانون  -8
 27/06/2004الصادر في ، 41:العدد، ج ر، التجاریة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ، 25/02/0/2009المؤرخ في 09-08:القانون رقم  -9
 .25/04/2008:الصادر في  ، 21:العدد ،  ج ر،  والإداریة

المتعلق  بحمایة المستهلك وقمع  ،  25/02/2009:المؤرخ في : 03-09:رقمالقانون  -10
 .25/04/2008 :،الصادر في21:العدد ،  ج ر،   الغش

المتضمن توجیه النقل البري  ، 11/06/2011في المؤرخ  09-11:رقمالقانون  -11
في المؤرخ ، 32:العدد ، ج ر، 13-01:رقمالمتمم بالقانون و المعدل  ، وتنظیمه

08/06/2011  . 

  :التنظیمیةنصوص ال-ب

المحدد للقواعد المتعلقة  ، 28/12/1993المؤرخ في  348-93:رقمالمرسوم التنفیذي  -1
 .1993:لسنة ، 87ج ر العدد  ، استغلالهو الحدیدیة  النقل بالسكك بأمن

لشروط نقل المحدد  ، 01/12/2003:المؤرخ في452- 03: المرسوم التنفیذي رقم -2
 .12/12/2003،لسنة، 75:العدد ، ج ر ، المواد الخطرة عبر الطرقات

لشروط تسلیم  المحدد ، 20/12/2004المؤرخ في ، 415-04:رقمالمرسوم التنفیذي  -3
 :لسنة ، 82:العدد ، ج ر ، البضائعو رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص 

المؤرخ في  ، 263- 11:المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، 2004
 . 10/08/2011:الصادر في  ، 43:العدد  ، ج ر ، 30/07/2011:

  :الإلكترونیةالمواقع  :خامسا

1- http/bara-sy:.com/new-view-6441-html ، )علیه بتاریخ  اطلع
20/05/20211.(  
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2- -http://www.arab
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_ter

 m&id=8684&m=1 )05/05/2021اطلع علیھ بتاریخ    

II-   الأجنبیةباللغة :  

1- les ouvrages : 
1- George ،RIPERT et René ROBLOT ،traite de droit commercial 

،tome 2 ،  éducation14éme ، paris ، 1996. 
2- René RODIERE ، Droit des transports ، transports terrestres et 

aériens ، éducation2éme ، siry ،1997. 
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  7   عقد النقل البري للأشخاص :الأولالفصل 
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  26  عن المسؤولیة الناشئة عن عقد النقل البري  للأشخاص  حالات الإعفاء:المطلب  الثاني 

  27  عن المسؤولیة طبق  للقواعد القانونیة  الإعفاء:الفرع  الأول 
  30        الإعفاء عن المسؤولیة طبقا للتشریعات الوطنیة:الفرع الثاني 

  38   البري للبضائععقد النقل :الثانيالفصل 
  39  ماهیة عقد النقل البري للبضائع  :الأولالمبحث 

  39  المطلب الأول مفهوم عقد النقل البري  للبضائع 
  40  تعریف عقد النقل البري للبضائع وأطرافه :الأولالفرع 
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  45  البري للبضائع  تكوین عقد النقل:الثانيالمطلب 
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